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 ٥٠٥

  مقدمة
  

ا              یدنا وإمامن ھ س ر خلق ي خی سلم عل صلي ون ستعینھ ، ون ده ون إن الحمد الله نحم

  : محمد ، وعلي آلھ وصحبھ ، وبعد 

  : موضوع البحث] ١[

تي     ـي ش ـة فــــ ـة ھائلــــ رات تكنولوجیـــ صریـــــــة بطف اة الع سمت الحی ات

صر    ي ع ة ، إل صر الزراع ن ع دءاً م ور ب ن التط ات م الم بموج ر الع د م الات ، فق المج

دة            اً جدی ا أنماط ي طیاتھ ل ف ى تحم ة الت الصناعة ، وھو الأن یعیش عصر الموجة الثالث

عصر ثورة المعلومات  عصر الاتصالات ، عصر "  علي ھذا العصر للحیاة ، حتي أُطلق

ا      صر التكنولوجی ة ، ع اء المعرف ي أن    ٠" اقتن ة تعن صطلحات المترادف ذه الم ع ھ  وجمی

العالم یعیش نقلة معرفیة ھائلة أساسھا التطور التكنولوجي ، والذي أصبح لھ تأثیر بالغ 

   ٠خاصة علي حق الانسان في الحفاظ علي حرمة حیاتھ ال

اة الخاصة            رام الحی ي احت ق ف وق     )١(والحقیقة الدقیقة أن الح ن أھم حق د م ، یع

ك       ي ذل ب عل الإنسان في المجتمعات الحدیثة وأشده ارتباطاً بحقھ فـي الحریة ، وما یترت

ـھ      ھ وصون لكرامت رام لآدمیت ن احت ھ       ٠م اظ ب ود الاحتف ا ی ل فیم ھ متطف ل علی لا یتطف  ف

ن  لنفسھ ، ولا تُنتھك أسر   اره أو محادثاتھ ، وكل ما یرید إحاطتھ من أمور حیاتھ بھالة م

ان     ھ             ٠السریة والكتم ا أن سانیة ، كم د ضرورة إن اة الخاصة یع ة الحی ي حرم الحق ف   ف
                                                             

یش        : " عرف جانب من الفقھ الحیاة الخاصة بأنھا   )  ١ سھ  وأن یع ي نف و إل ي أن یخل شخص ف ق ال ح
حسام /  أنظر لذلك الأستاذ الدكتور٠" بعیداً عن أعین الرقباء وأن نتركھ یحیا دون تدخل من الغیر 

دة ،  الدین كامل الأھواني ، حمایة الحق في الخصوص   یة في ظل قانون دولة الإمارات العربیة المتح
   ٠ ٥م ، ص ٢٠٠٨ العدد الثاني ، یولیو ١٦مجلة الأمن والقانون ، أكادیمیة شرطة دبي ، المجلد 



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

ع                ان المجتم اس بنی ھ ووجوده ، وأس وام حیات ـي ق ى ھـ مظھر حقیقي لحریة الفرد ، الت

   ٠الدیمقراطي السلیم 

رص المجتمع   ك ، تح ل ذل ن أج ة    م ي حرم ق ف ة الح ي كفال ة عل   ات الدیمقراطی

وانین         سن الق ي ب ھ ، ولا تكتف اً بذات ستقلاً قائم اً م ره حق ة ، وتعتب اة الخاص   الحی

ب             ى تلع ة الت یم النبیل ك بغرس الق ان ، وذل ي الأذھ یخھ ف ي ترس سعي إل ل ت ھ ، ب   لحمایت

ش    ر وك ة للغی اة الخاص ي الحی دخل ف ن الت راد م ع الأف ي من الاً ف راره دوراً فع ف أس

   ٠ وخصوصیاتھ

ات          ب الھیئ ن جان ر م ام كبی ة باھتم ھ الخاص ي حیات رء ف ق الم ي ح د حظ ولق

رة         سنوات الأخی ة        ؛ ) ١(والمنظمات الدولیة في ال ات دولی ي صورة إتفاقی ك ف ي ذل وتجل

ائل     لحمایتھا علي وجھ أفضل ، أو في صورة مؤتمرات دولیة لبحثھا وإیجاد أفضل الوس

لصارخة التى تعرضت لھا الحیاة الخاصة فـي الآونة الأخیرة نتیجة للتصدي للانتھاكات ا

  وجیا الحدیثة فــي العصر الحاضر للتطور العلمي والاستخدامات المتعددة لوسائل التكنول 

ن                ر م ب كبی ـي جان ات علــــــ د ب سان ق اة الخاصة للإن ي الحی ق ف ومؤدي ذلك ، أن الح

دولي     الأھمیة فـــــــــي الوقت الحالي سوا      ي أو ال ستوي المحل ي الم ار  ؛ ) ٢(ء عل باعتب

ن        ا ، ولا یمك رھا ومقوماتھ ي لعناص رك الأساس اة والمح صب الحی و ع سان ھ أن الان

مطالبتھ بالبناء والتشیید والقیادة والإدارة والانتاج والابتكار والتطویر ، دون أن نھیئي     

 فبدون ذلك ٠عالة لخصوصیاتھ لھ مناخاً ملائماً من الحریة والدیمقراطیة ونوفر حمایة ف 

                                                             
1 ) Frédérique FERRAND, Preuve – Recherche des preuves, Répertoire de 

procédure civile, Décembre 2013 (actualisation : Décembre 2019),P.492.          
2   ) Agathe Lepage, Vie privée du salarié et droit pénal,  AJ pénal 2005.p.9  .  



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

سیشعر الانسان حتماً بالمھانة والاضطھاد ، فتتجمد طموحاتھ وتنكمش طاقاتھ وسیكون    

   ٠) ١(التخلف والتقھقر إلي الوراء حینئذ ھــــــو القدر المحتوم للأمم والشعوب 

شرین             رن الع صف الق ي منت اة الخاصة وحت ولم تكن حمایة الحق في حرمة الحی

ائل       ؛ اكل التى تثیرھا الآن     تبرز المش  تم بوس ر ی اة الخاصة للغی ي الحی فقد كان التدخل ف

 كما كان ٠تقلیدیة عن طریق العین والأذن ، وھي وسائل كان من السھل منعھا وعزلھا       

ین        سس ب ل التج ا یجع ضھا   مم ن بع ة ع دة ومعزول ازل بعی ـي من شون فـ راد یعی الأف

ذراً  راً متع ران أم ن٠) ٢(الجی ضلاً ع ة   ف ي حرم القلق عل شعر ب رء لا ی إن الم ك ، ف  ذل

ضامن      وي الت ات یق حیاتھ الخاصة في المجتمعات البسیطة ، ففي ھذا النوع من المجتمع

اد           ى تك ي الدرجة الت اص إل ام والخ ین الع الاجتماعي بین الأفراد ، وتقل أھمیة التمییز ب

   ٠) ٣(تنعدم الفضولیة والرغبة في التجسس علي أسرار الآخرین 

لكن منذ النصف الثاني من القرن العشرین  لاسیما مع نھایة فترة التسنیات بات         

ل            ن العوام ـة م ضافرت مجموعــــ د ت سوراً ، فق التدخل في الحیاة الخاصة للغیر أمراً می

وجي    ي والتكنول ور العلم ن التط ضلاً ع صادیة ، ف سیاسیـــة والاقت ـة وال الاجتماعیــ

اة الخاصة         والتقنیـــة الحدیثة إلي خلق    ة الحی ي حرم ق ف ة الح ـھ أزم ق علیـــ  ٠ ما یطل

ر   ؛ وتتمثل العوامل الإجتماعیة   ن تغی في الزیادة الھائلة في عدد السكان ، وما صاحبھ م

ة          ؛ في نمط الحیاة داخل المجتمع       ن العزل وع م راد فرض ن دور الأف ي مق ان ف د أن ك فبع
                                                             

ام    / د)  ١ ة، ع محمود عبد الرحمن، نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دراسة مقارنة، دار النھضة العربی
   ٠ وما بعدھا ٩٢، ص ١٩٩٤

ة     أحمد فتحي سرور ، الحق في  / د)  ٢ وق جامع ة الحق صاد ، كلی الحیاة الخاصة ، مجلة القانون والاقت
   ٠ ٣٠م ، ص ١٩٨٤القاھرة ، السنة الرابعة والخمسون ، عام 

ادة     )  ٣ أحمد عبد المجید الحاج، الحمایة القانونیة للحق في الحیاة الخاصة، مركز بحوث الشرطة، القی
م، ٢٠٠٧ ، العدد الرابع، ینایر ١٥حدة، المجلد العامة لشرطة الشارقة، دولة الإمارات العربیة المت

   ٠ ٤٢ص 



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

اع     دوث إجتم د ح راد عن ة ، أو الأنف اتھم الخاص ي حی یط    عل ي مح دقاء أو ف ین الأص ب

ـة ،              العائلة ازل متلاصقـ سكان ، إذ أضحت المن دد ال ادة ع ع زی ر م د تغی إن الوضع ق ، ف

ھل    ا س ة ، مم روابط وثیق ب ب ي الغال ون ف خاص لا یرتبط ن الأش ل م دد ھائ ا ع ویقطنھ

اة             ة الحی ت حرم یھم ، وبات تلاس النظر إل ران واخ ین الجی عملیة التلصص والتجسس ب

   ٠) ١(ددة بالاختراق في أي وقت الخاصة مھ

ي              ن تطور إل احبھا م ا ص روءة وم كما أدي انتشار وسائل الاعلام المرئیة والمق

ع            ي المجتم ع ف ى تق داث الت ة الأح ة كاف ي معرف ادة الحاجة إل ذا    ٠زی ي ھ د شجع عل  وق

التطور بعض رجال الاعلام من خلال نشر ھذه الأحداث إشباعاً لرغبة الجمھور ، ودون      

ـن   تفرق ة بین الوقائع التى یقبل الأفراد افشاءھا والوقائع الخاصة التى یحجم الأفراد عـــ

   ٠نشرھا وإذاعتھا 

اة    د الحی ي تھدی ضاً دوراً ف سیاسیة أی روف ال ب الظ د تلع ر، فق ب آخ ي جان وعل

ي              ؛ الخاصة   ھ إل م أو الوصول إلی ي الحك اء ف ن أجل البق یة م ة سیاس حیث تسعي كل فئ

صوم    ضغط          التجسس علي خ یلة لل اتھم الخاصة ، كوس شف أسرار حی سیاسیین وك ھا ال

سیطرتھا   ضاعھم ل یھم واخ ة      ٠عل نظم الدیكتاتوری ي ال یما ف ة  لاس سلطة العام    فال

ائل         ة وس تخدام كاف الشمولیة ، تعمل في سبیل إحكام قبضتھا علي مقالید الحكم ، إلي اس

ات    ل انتھاك راد مح ة للأف اة الخاص صبح الحی ث ت سس ، بحی ذه   التج ل ھ ن قب ة م  دائم

   ٠) ٢(السلطة 

                                                             
سي ،            / د)  ١ ات الفرن انون العقوب ي ق ة ف اة الخاص ة الحی ة لحرم ة الجنائی " إبراھیم عید نایل ، الحمای

   ٠ وما بعدھا ١٧م ، ص ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة ، طبعة " الحمایة الجنائیة للحدیث والصورة
ة      حسام الدین كامل الأ   / د) ٢ ھواني ، الحق في احترام الحیاة الخاصة ، الحق فــي الخصوصیة ، دراس

   ٠ وما بعدھا ٩م ، ص ١٩٧٨مقارنة ، دار النھضة العربیة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

اة              ة الحی ـي أزم دوره ف ذلك ب ادة ك سة الح صادي والمناف صراع الاقت كما ساھم ال

ة   صادي ، ؛ الخاص ال الاقت ي المج سیطرة ف ق ال ود فتحقی رة الرك ن دائ روج م والخ

، قد أدي إلي استخدام سلاح التنقیب فــي الحیاة الخاصة للمتنافسین ، ومحاولة التجاري

    ٠شھیر بھم  الت

دیث     صر الح ي الع وجي ف ي والتكنول غ التطور العلم د بل ري ، فق ة أخ ن ناحی وم

رة      ة كبی ة بدرج اة الخاص ة الحی د حرم ي تھدی ك ف اھم ذل ھ ، وس ت  ؛ ذروت د اخترع فق

الوسائل العلمیة التي تمكن من مراقبة الأفراد والاطلاع علي خبایاھم وأسرارھم بطریقة       

اتھم بح  دمر حی ا ی ة مم ن    خفی شخص م ورة ال اط ص ا التق صعب معھ ن ال د م م یع ث ل ی

سان سراً          ة الإن الات مراقب مسافات بعیدة وبدقة بالغة وقد كان من أثر ذلك أن ازدادت ح

ي   سلطة عل ا ال ت بھ سیماً إذا قام ائل ج ذه الوس تعمال ھ ر اس دو خط ھ، ویب دون علم وب

رد         ت  ٠نطاق واسع دون توفیر الضمانات اللازمة لحریة الف ع اس ي    وم دم العلم مرار التق

امیرات    ة ، والك ف المحمول ي والھوات ب الآل ا والحاس ال التكولوجی ـي مج ذھل فـ الم

اك           ن انتھ ن الممك بح م صناعیة ، أص ار ال ة  وتطور الأقم امیرات المراقب ة ، وك المتقدم

شرھا            صور ، ون الحق في الصورة للمواطنین فـــي ثواني معدودة ، عن طریق التقاط ال

بكة الإ  ي ش ردع     عل ق ال رخات الأشخاص لتحقی ت ص د تعال م فق ن ث ة  وم ت العالمی نترن

   ٠) ١(للجناة 

  :  أهمية البحث] ٢[
صورة  ر ال ساً تعتب صیةانعاك ادي   لشخ ا الم ي مظھرھ ط ف یس فق سان ل  الإن

سھ       سان وأحاسی شاعر الإن والجسماني ، وإنما أیضاً في مظھرھا المعنوي فھي تعكس م

                                                             
ة          / د)  ١ وراه ، كلی الة دكت انون المصري ، رس ي الق نبیل فزیع ، الحمایة الجنائیة للحق في الصورة ف

   ٠ ٩م ، ص ٢٠١٦ ــــ ٢٠١٥الحقوق جامعة القاھرة ، الطبعة الأولي 



 

 

 

 

 

 ٥١٠

ھ         ورغباتھ ، فھي المرآة المعب     سان بداخل ھ الإن ا یخفی ان عم ن الأحی  ٠) ١(رة في كثیر م

صورة    كما أن الأحداث التي یمر بھا الإنسان سرعان ما تظھر بصماتھا علي وجھھ ، فال

ا         ضاً ضرورة حمایتھ ا وأی أتي قیمتھ ا ت  ٠ترتبط بشخص الإنسان ارتباطاً وثیقاً ومن ھن

ورتھ أو ن        اط ص د التق سان ض ة الإن ن حمای م تك دیما ل ذكر   وق عوبات ت ر ص   شرھا تثی

م     ة كالرس ائل التقلیدی تم بالوس ان ی ة ك ة مادی ي دعام ین عل سان مع ح إن سخ ملام لأن ن

رات   ة ، وم رات طویل ان فت ام الفن اء أم ھ البق ضي من ك یقت ان ذل ت ، وك ھ والنح بأنواع

ائھ             ك یقطع برض ان ذل ھ ، وك ذي تُرسم صورتھ فی شر   ٠عدیدة في الوضع ال ا أن ن  كم

م ی صورة ل شر     ال ائل الن ة ووس راع الطباع ل اخت ري  قب شكلة كب ر م ر یثی و الأخ ن ھ ك

  ٠) ٢(المختلفــــة 

اءة   ادة كف صویر وزی اج آلالات الت ال انت ي مج ل ف ي الھائ ور العلم ن التط لك

زة         وافر أجھ ة ت ر نتیج ر كبی سان الخاصة لخط اة الإن د عرض حی لام ، ق ات والأف العدس

ھ   ومعدات فنیة دقیقة یمكن استخدامھا في     سس علی  مراقبتھ واقتحام حیاتھ الخاصة للتج

 ومن أمثلة تلك الأجھزة آلآلات التصویر عن بعد التى تلغي حاجز ٠وتصویر بغیر علمھ    

صویر     زة الت ري ، وأجھ ري دون أن تُ ى ت شعة الت الآلات الب ف ب ى لتوص سافات حت الم

یلاً ب          رد ل صي للف ال الشخ ام المج ـي   بالأشعة تحت الحمراء التى تتیح اقتح درتھا علـــــ ق

ى       ة الت ة المغلق التقاط صور دقیقة لما یأتیھ تحت جنح الظلام ، وكذلك الدوائر التلفزیونی

ى           تعطي مشاھدات مستمرة لما یدور في المكان علي جھاز استقبال في مكان آخر ، والت

                                                             
المقصود بالصورة ھنا في مجال بحثنا ھي التي یتم التقاطھا أو نقلھا عن طریق وسیلة من الوسائل  ) ١

ذي       ر ال من الفنیة الحدیثة ــــــ وھي الوسائل الإلكترونیة التي لا نعرف بدیلاً لھا في عصرنا الحاض
ت التصویر بأنواعھا المختلفة، والكامیرات التلفزیونیة، یشھد تطوراً إلیكترونیاً رقمیاً مذھلاً مثل آلا

   ٠وكامیرات الھواتف المحمولة ذات المھام المتعددة ـــــــ للشخص وھو في مكان خاص 
  ٠ ١م، ص ١٩٨٦سعید جبر، الحق في الصورة، دار النھضة العربیة، عام / د)  ٢
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د                ا ق صور م ي ت ف حت ي تلت ستخدمھا لك ى ت بلغ تطورھا حد تطویع الالیاف الضوئیة الت

ى         یدور ف  صة الت ا الناق سماه بالمرای ي أركان المكان ، والمرایا ذات الأزدواج المرئي الم

داخل                ن ال دو م اج یب لال زج ن خ ق م ان مغل صویره داخل مك شخص أو ت تتیح مراقبة ال

ا    ٠كمرآه أو كزجاج غیر شفاف        علاوة علي آلالات التصویر الدقیقة التى یسھل إخفاؤھ

ھ   ن بداخل صویر م اص لت ان الخ ي المك د   ف ارج أو عن ـن الخ ة مــــ ارات إلیكترونی  بإش

   ٠) ١(استعمالھ العادي للأبواب أو الأدراج أو مفاتیح الإضاءة 

ن أجھزة متطورة            ھ م رتبط ب ا ی ي وم ب الآل ومع إزدیاد استخدام الإنسان للحاس

رام        ة احت مثل الكامیرات الحدیثة ، وأجھزة المراقبة ، تصاعدت الأصوات المنادیة بأھمی

ق  صورة   الح ي ال صیة ف د أن إزدادت     الشخ ة بع ة ، خاص ة أو التلفزیونی  الفوتوغرافی

بكة              ر ش ة ، عب ة أو التلفزیونی صورة سواء الفوتوغرافی ي ال عملیات التلاعب والغش ف

ي   ٠الإنترنت والھواتف المحمولة المتطورة المزودة بكامیرات متعددة المھام       علاوة عل

صویر الحدیث          بحت آلات الت ن لأي       ذلك ، فقد أص ثمن ، ویمك صة ال ة صغیرة الحجم رخی

زة       ا أن أجھ صوصیة ، كم اكن خ ر الأم ا لأكث دخول بھ ـھ وال ا مع ا وحملھ سان اقتناؤھ إن

شبكات        ة ب ى مرتبط صویر ، وھ آلات ت صیة زودت ب بات الشخ ال والحاس اتف النق الھ

صي     ا لأق شرق ونقلھ صي ال صورة بأق اط ال تم التق ث ی ة بحی ة والعالمی صال المحلی الات

الغرب في جزء من الثانیة ، أو نشرھا علي شبكات الأنترنت العالمیة وغیرھا فوراً ، كل  

ب ضرورة      ذي یتطل ھذا جعل الخصوصیة في غیر مأمن مــن عدسات الكامیرا ، الأمر ال

 فضلاً ٠النظر في النصوص القانونیة القائمة باستمرار حتي تتواكب مع ھذه التطورات       

ت العدی      ة         عن ذلك ، فقد تبن دوائر التلفزیونی ق ال ن طری ة ع لوب المراقب دول أس ن ال د م

ة  ة  (cctvالمغلق امیرات المراقب ي      ) ك ارة ف ع مخت ي مواق اتھا ف ت عدس تم تثبی ي ی الت

                                                             
  ٠ھا  وما بعد١٩إبراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص / د ) ١
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ة          ة والحیوی ق العام ة والمراف دائق العام ة والح ادین العام شوارع والمی ساحات وال ال

ة وغ           ز التجاری وك والمراك ار والبن ا كالمطارات ومحطات القط ي     ؛ یرھ ا ف ك لفاعلیتھ وذل

ي      افة إل ام ، إض ن والنظ ظ الأم ا     حف ة منظمیھ سیرات لمعرف اھرات والم صویر المظ ت

   ٠) ١(والقائمین علیھا ، ومن ثم التقدیر المناسب لمواجھتھا 

ا      ب علیھ وعلي الرغم مما یقدمھ التطور العلمي الحدیث من وسائل وأجھزة یترت

ن        إختراق حرمة الحیاة الخاصة للإنسان   ائل م ك الوس ھ تل ا تقدم ار م ن إنك  ، فإنھ لا یمك

أ        ث یلج ا ، حی ب مرتكبیھ رائم وتعق ن الج شف ع ي الك ة ف ة الجنائی رة للعدال دمات كبی خ

امیرات       یما ك ة لاس صویر الحدیث أجھزة الت تعانة ب ي الاس ضائي إل ضبط الق أموري ال م

وع الجرائم    فھي تعمل علي الحد- وھـــم بصدد أداء واجبات وظائفھم -المراقبة    من وق

، إضافـــة إلي كشفھا بعد وقوعھا ، حیث تنقل صورة تجسد الوقائع التى حدثت كما ھي 

، إذا لم یجر علیھا أي تحریف أو تعدیل أو تشویھ ، ومن ثم تنقل للمحكمة ما لا یستطیع  

شاھد الرؤیة أن ینقلـــــھ لاسیما في الوقت الذي راح فیھ المجرمون أنفسھم یستثمرون       

ي               ا عل اء معالمھ م اخف نتائج التقدم العلمي وتطور أدوات التقنیة في ارتكاب الجرائم ، ث

   ٠ كشفھا ومعرفتھا - إن لم یكمن من المستحیل -النحو الذي یصعب معھ 

ر             سألة تثی ة م ن الجریم شف ع والواقع أن استخدام ھذه الوسائل الحدیثة في الك

د      فالخلاویكمن ھذا ؛ خلافاً في الفقھ والقضاء      ائل تع ذه الوس ت ھ ا إذا كان  في معرفة م

ان        حیحاً إلا إذا ك ون ص دلیل لا یك وم أن ال ن المعل رد أم لا ، فم ة الف ي حری دواناً عل ع

ادئ           ع مب ارض م انون ، ولا تتع ام الق ق وأحك شروعة ، تتف راءات م ي إج ستنداً إل م

                                                             
شروعیتھا             / د ) 1 دیو، م امیرات الفی ة بك ة والخاص اكن العام ة الأم زة، مراقب یوسف الشیخ یوسف حم

د      ك فھ ة المل ة، كلی وث الأمنی ة البح صوصیة، مجل ي الخ ق ف ي الح ا عل ا وتأثیرھ   وإیجابیاتھ
 وما ١٦٩ م، ص٢٠١٩ھـــ ـــــــ إبریل ١٤٤٠، شعبان ]٧٣[الأمنیة، وزارة الداخلیــــــــــة، العدد 

   ٠بعدھا 
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ة   لاق وروح الجماع زة ال  ٠الأخ تخدام أجھ د اس د ح سب عن ر فح ف الأم م یق صویر  ول ت

ا ،         بط مرتكبیھ الحدیثة في الحصول علي الأدلة التى تساعد في الكشف عن الجرائم وض

ات              ي الإثب ة ف ة الإجرائی ن الناحی ل م بل یثور ھنا تساؤل ھام یتعلق بمدي إمكانیة التعوی

 علیـــــھ بمقتضي ھذه الأجھزة الدقیقة ، متي كانت منتجة  الحصولالجنائي علي ما یتم     

سطھا             في إثبات الجر   ن ب ي یمك ة الت ـي درجة الثق ا ھـــ م علي مرتكبیھ ؟  بمعني أخر  م

  علي الدلیل المستمد من ھذه الإجھزة  وإسھامھا في تكوین عقیدة القاضي الجنائي ؟ 

ادة            ي الم صري ف شریع الم أن     ] ٥٠[ھذا ، وقد اعترف الت دني ب انون الم ن الق م

صفة           ة ل وق الملازم ن الحق سان  الحق في الحیاة الخاصة م ان أن    ٠الإن ن البی ي ع  وغن

ي           الحقوق الملازمة لصفة الإنسان أو اللصیقة بشخصیتھ ، لیست مجرد كلمة أو لفظة ف

ا         سدي ، كم دني أو الج ھ الب رام كمال العلاقات بین الأفراد ، فھي تشمل حق الفرد في احت

ضاً          وي أی ھ المعن لامتھ وكمال ب الأول   ٠تشمل حقھ فـي احترام س ان الجان ي   وإذا ك یحم

صیتھ أو        ق بشخ اني یتعل ب الث إن الجان ھ  ف س ب د یم داء ق ل اعت ن ك سان م سم الإن ج

ھ      ٠بالأحري آدمیتھ    في علی   وإدراكاً من المشرع بأھمیة الحق في الحیاة الخاصة ، اض

انون        شرع الق در الم ذلك أص الحمایة الجنائیة ، إذ أنھا أقوي أنواع الحمایة القانونیة ، ل

ي          بت ١٩٧٢ لسنة   ٣٧رقم   واطنین ف ات الم ضمان حری ة ب صوص المتعلق عدیل بعض الن

 كما أضاف المشرع بمقتضي ھذا القانون ٠قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة   

ان           ا المادت ات وھم انون العقوب ررًا ،  ) ٣٠٩(مادتین جدیدتین إلـــي ق رراً  ) ٣٠٩(مك مك

اة الخاص       ) أ( ة الحی ي حرم داء عل ان الاعت ان تجرم دیث أو     واللت ق الح ن طری ر ع ة للغی

إلي قانون الإجراءات الجنائیة لتحدد الأحوال التــــي ) ٩٥( كما أضیف المادة ٠الصورة 

ات    ة المحادث ات ومراقب بط الخطاب ا ض وز فیھ ادة ٠یج دلت الم انون ) ٢٥٩( وعُ ن ق م

ة الاع        ن جریم داء  الإجراءات الجنائیة لتقرر مبدأ عدم تقادم الدعوي المدنیة الناشئة ع ت

   ٠علي حرمة الحیاة الخاصة 



 

 

 

 

 

 ٥١٤

وفي فرنسا ، فقد نص المشرع الفرنسي في المادة التاسعة من القانون المدني ،   

-643[علي احترام الحق في الحیاة الخاصة ، كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم       

ي  ] 70 ھ  ١٧ف ھ       ١٩٧٠ یولی ات عنوان انون العقوب ي ق صل إل افة ف داءات " م بإض الاعت

ي ا ة عل اة الخاص واد  " لحی ضمن الم و یت ي 368[، وھ ات  ] 372 إل انون العقوب ن ق م

ة      ٠) ١(الفرنسي   فاء حمای ي لأجل لإض  ولقد صدر ھذا القانون خصیصاً وبالدرجة الأول

   ٠الخاصة من التدخل والافشاء جنائیة علـي حرمة الحیاة 

سي       انون وعند تعدیل قانون العقوبات الفرن م   بالق د رق صادر  ]92-684[ الجدی  ال

ارس    ١٩٩٢ یولیھ   ٢٢في   ن أول م م ، جرم  ١٩٩٤م ، والذي دخل حیز التنفیذ إبتداء م

سادس          صل ال ي الف اة الخاصة ف ة الحی ي حرم المشرع الفرنسي أفعال المساس بالحق ف

ـوان   ل عنــ ذي یحم اني ، وال اب الث ن الكت صیة " م ي الشخ داء عل صص ؛ " الاعت فخ

اجم       الجزء الأول من ھذا الفصل ، لتجر    اة الخاصة الن ة الحی ي حرم الحق ف یم المساس ب

عن الاعتداء علي حرمة الحدیث الخاص أو الصورة أو انتھاك حرمة المسكن في المواد 

ن  ي ] 1-226[م ة      ؛ ] 4-226[إل ث الخاص ل الأحادی سجیل أو نق تماع أو ت رم الاس فج

رة ثا 1-226[، التقاط أو تسجیل أو نقل الصورة ]  فقرة أولي 226-1[ ة  فق صنیع  ] نی ، ت

اط      دیث أو التق شروع للح ر الم سجیل غی ي الت ستخدم ف زة ت ع أجھ تیراد أو توزی او اس

صورة   ر  ] 3-226[ال زل الغی ي من انوني ف ر الق اء غی دخول أو البق ا ٠] 4-226[وال  كم

اة   ة الحی ي حرم الحق ف ساس ب ریم الم سادس لتج صل ال ن الف اني م زء الث صص الج خ
                                                             

اص ،        ٣٦٨كانت المادة    ) ١ ان خ ي مك  تعاقب علي تسجیل أو الاستماع أو نقل الأحادیث التي تجري ف
زة         د الأجھ طة أح ادة  ٠وكذلك التقاط أو نقل الصورة من مكان خاص بواس ب   ٣٦٩ الم ت تعاق  فكان

ن ا   ٣٧٠علي استعمال التسجیل أو المستند ، المادة         اب ع ة بالعق ادة    فكانت خاص شر ، الم  ٣٧١لن
دیث أو                اط الح ي التق ستخدم ف ي ت ة الت زة التقنی رض الأجھ ي استیراد أو ع فھي خاصة بالعقاب عل

سابقة     ٣٧٢ أما المادة ٠الصورة   رائم ال ي الج ستخدمة ف  فكانت تعاقب بمصادرة جمیع الأجھزة الم
  ٠والعقاب علي الشروع في ھذه الجرائم بذات عقوبة الجریمة التامة 
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ا  شر المونت ن ن اجم ع ائھ  الخاصة الن شخص دون رض صورة ل ات أو بال ج سواء بالكلم

   ٠]  عقوبات فرنسي226-8[

  : منهج البحث] ٣[
انون   " المنھج التحلیلي والتأصیلي المقارن " أسلوب البحث المتبع ھو      ین الق ب

  ٠المصري والقانون الفرنسي 

ى       ام الت د والأحك ة القواع یل مجموع ل وتأص ي تحلی ھ عل ث بمنھج ز البح ویرك

ا الم ان قررتھ ررا٣٠٩ً[ادت رراً ٣٠٩[، ]  مك ضافتان   "] أ" مك صري والم ات م عقوب

ضمان      ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم    ة ب صوص المتعلق دیل بعض الن م ــــــ الخاص بتع

ام         ین الأحك ا وب ة بینھ ال المقارن ـ وإعم ة ــــــ وانین القائم ي الق واطنین ف ات الم حری

م بشأن الصورة ، مستعیناً بالأراء ١٩٩٢المستحدثة في قانون العقوبات الفرنسي لسنة 

ث        ذا   ٠الفقھیة والأحكام القضائیة ، بغیة تحقیق الھدف المنشود من ھذا البح ل ھ  ویتمث

صوص       ك الن ري تل ن أن تعت ن الممك ى م ضعف الت وة أو ال ھ الق ان أوج ي بی دف ف الھ

یات ،            ث لوضع بعض التوص ن الباح ة متواضعة م ي محاول  القاانونیة القائمة ، وذلك ف

   ٠التكنولوجیة الحدیثة من أجل مواكبة ھذه النصوص للتطورات 

  : خطة البحث] ٤[
اة الخاصة                ة الحی اك لحرم ن انتھ صورة م ي ال الحق ف نظراً لما یمثلھ المساس ب

ین              لال مبحث ن خ ذا الموضوع ، م ـ ھ الي ـــــ إذن االله تع ـ ب اول ــــ سوف نتن للإنسان ، ف

ب        یسبقھما مبحث تمھیدي یتع   ؛ متعاقبین ي المطل اول ف لق بماھیة الحق في الصورة  نتن

ق           اریخي للح الأول تعریف الحق في الصورة ، ثم نتعرض في المطلب الثاني للتطور الت

   ٠في الصورة 
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ب                ن جوان اً م اً ھام ل جانب صورة تمث ولما كانت الحمایة الموضوعیة للحق في ال

ق    ذا الح ة ھ صص  ٠حمای سوف نخ ث  ف ة ، المبح ك الحمای ب   الأول لتل ي المطل اول ف  نت

ي إذاعة أو           اني لجریمت ب الث الأول جریمة التقاط أو نقل الصورة ، ثم نتعرض في المطل

ر            ث والأخی ب الثال ي المطل ل ف م ننتق استعمال التسجیل أو المستند والتھدید بالإفشاء ، ث

   ٠لجریمة نشر المونتاج عن طریق الصورة 

ن ال       صورة     حمای ثم ننتقل في المبحث الثاني للحدیث ع ي ال ق ف ة للح ؛ ة الإجرائی

تھم        صویر الم ن ت ستمد م ائي الم دلیل الجن شروعیة ال دي م ب الأول م ي المطل اول ف نتن

ع           ة جم لال مرحل ة خ تھم خفی صویر الم شروعیة ت دي م خفیة ، نخصص الفرع الأول لم

لال        ة خ تھم خفی صویر الم شروعیة ت دي م اني لم رع الث ي الف م نتطرق ف تدلات ، ث الاس

ق   ٠قیق الإبتدائي مرحلة التح  د ح  ثم ننتقل في المطلب الثاني لبیان مدي مشروعیة تقیی

دي          رع الأول م ي الف اول ف ورتھ ، نتن شر ص اط أو ن ي التق راض عل ي الاعت تھم ف الم

 ثم ٠في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورتھ  ) البالغ(مشروعیة الحد من حق المتھم      

شروعیة     دي م ان م اني لبی رع الث ي الف رض ف تھم   نتع ق الم ن ح د م ل(الح ي ) الطف ف

    ٠الاعتراض علي التقاط أو نشر صورتھ 

لال           ن خ ث م ویعقب ذلك كلھ خاتمة، تشمل أھم التوصیات التي انتھي إلیھا الباح

   ٠دراستھ، علاوة علي أھم المراجع التي تمت الإشارة إلیھا في ھذا البحث 

  "واالله من وراء القصد " 
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  مبحث تمهيدي
   الصورةماهية الحق في

  

  : تمھید وتقسیم

رد            ي ی اھر الت م المظ ن أھ د م صورة یع من الإنصاف أن نعترف ، أن الحق في ال

ھ          ؛ ) ١(علیھا الحق في الخصوصیة      ة ل صمة خارجی شخص  وب ارزة لل د سمة ب فھي تع

ن           شف ع رآة تك ة م وتعبر عن مشاعره وانفعالاتھ وترسم ملامحھ الجسدیة ، وتعد بمثاب

ھ             ذاتھ وتبین مكنونات     ي حیات سھ ف ذھا لنف ي یتخ اع الت ة للاوض ل ترجم  ٠نفسھ ، وتمث

س        ى تم ة الت ة الخفی ھ الداخلی صیتھ ، واعماق س شخ سان تعك ورة الإن ت ص ا كان ولم

اً   كلاً خارجی راً أو ش ا مظھ ل لھ میره وتجع ر  )  ٢(ض ـن أكث ر مــــ ا تعتب ب أنھ لا عج ، ف

ر     عناصر الحیاة الخاصة تقدیساً، وأن یستقبح الإنسان الت      اه ، وأن یعتب ر رض ا بغی قاطھ

  نشرھا إذا كانت تمثلھ فـــــــي وضع یتعلق بحیاتھ  

                                                             
1 ) André R. Bertrand, Personnages, Dalloz action Droit d'auteur, 

2010,p.203.   
ا  )  ٢ صورة بأنھ ف ال ن تعری ح    : " یمك دد ملام ي تح ة الت وط المتداخل كال والخط ن الأش ة م مجموع

ن         ر ع صرف النظ وئیة ، ب ورة ض د ، أم ص ومة بالی ة مرس ت لوح واء كان ة ، س شخص الخارجی ال
ستخدمة ، أ   ائل الم ا    الوس ذت بھ ي أخ ة الت وم     ٠" و الطریق ن مفھ عة ع ور الأش ستبعد ص ذلك ت  وب

سان          ذلك د  ٠الصورة باعتبارھا تشكل انعاكساً ضوئیاً للأعضاء الداخلیة لجسم الإن ر ل ب  /  أنظ العاق
وث    صیرة للبح ز الب ة ، مرك ات القانونی ة الدراس ورتھ ، مجل ي ص سان ف ق الإن ة ح سي ، حمای عی

   .٣٠م ، ص ٢٠١٣ السادس عشر ، عام علیمیة ، دولة الجزائر ، العددوالاستشارات والخدمات الت
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ى          ة الت اً للحرم اً ، وانتھاك سد مع روح والج الخاصة ، ضرباً من ضروب تعریة ال

    ٠)  ١(یستشعرھا دوماً تجاه صمیم خصوصیاتھ 

ي ا          ب  وبناء علي ما تقدم، یجب علینا أن نتناول تعریف الحق في الصورة ف لمطل

   ٠الأول، ثم نتعرض للتطور التاریخي للحق في الصورة في المطلب الثاني 

   ٠تعریف الحق في الصورة ] المطلب الأول[

   ٠التطور التاریخي للحق في الصورة ] المطلب الثاني[

  المطلب الأول
  تعريف الحق في الصورة

ود ا             ي العق رة  غني عن البیان أن حقوق الإنسان قد خطت خطوات واسعة ف لأخی

د              ي أش وجي عل ي والتطور التكنول دم العلم نتیجة الانعكاسات الخطیرة التى فرضھا التق

ي     سان ف ق الإن و ح ة وھ ة الأدمی اً بالكرام ا تعلق صیة ، وأكثرھ اً بالشخ وق ارتباط الحق

كالاً   ؛ صورتھ   تحداثھ أش ة ، واس ن جھ ھ م یع نطاق ھ وتوس داء علی سھولة الإعت راً ل نظ

ضائیاً       جدیدة للإنتھاك یصعب     اً أو ق ا قانونی ن إثباتھ ضلاً ع الیبھا ف تحدید مصادرھا وأس

   ٠من جھة أخري 

ا        اك م بح ھن ي أص ر ، حت ا الحاض ي وقتن صورة ف ة ال اد أھمی ي ازدی دال ف ولا ج

امتة ،                صورة مجرد لوحة ص د ال م تع یسمي بثقافة الصورة ، وتكنولوجیا التصویر ، فل

ا تفو     ة أنھ ة ، لدرج ذه المرحل اوزت ھ ل تج سموعة أم    ب واء الم ة ، س ي الكلم ت عل ق

                                                             
شریع                 / د)  ١ وء الت ي ض ة ف ة ، دراس اة الخاص ي الحی ق ف انوني للح ام الق ري ، النظ دین الناص نور ال

 ، ٩المغربي والمقارن ، مجلة الفقــھ والقانون ، الناشر صلاح الدین دكداك ، دولة المغرب ، العدد 
   ٠ ١٨م  ، ص ٢٠١٣م طبعة یولیو عا
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 ونظراً إلي ازدیاد وعـــــــي الإنسان بأھمیة صورتھ الشخصیة ، وضرورة       ٠المقروءة  

د سعي                داف متنوعة ، فق ق أھ تغلالھا لتحقی ا ، أو اس ر لھ اك الغی ن انتھ ذ  حمایتھا م من

ن ا       ام م صدار أحك ضاء  وقت لیس بالقریب إلي الدفاع عن ھذه الصورة  ومحاولة است لق

ق       ذا الح ة لھ ة القانونی ن   تقر لھ بحق علي ھذه الصورة ، وتكریس مبدأ الحمای سواء م

   ٠الجانب المدني أو الجنائي 

ة              ذه الحمای دعم ھ ا ی ة م صوص القانونی ن الن ھ م ائي لدی ضاء الجن ان الق ولما ك

، فإن نصوص القانون المدني لا یوجد فیھا ما یتضمن حمایة الحق ) ١(بصورة صریحة 

ادة    ٠ الصورة بشكل صریح    في ي الم صري ف ھ  ] ٥٠[ لكن تضمن القانون المدني الم من

ادة               ذه الم اء نص ھ د ج النص علي طائفة متمیزة من الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وق

الي   و الت ي النح وق     : " عل ن الحق ق م ي ح شروع ف ر م داء غی ھ اعت ع علی ن وق ل م لك

ن    الملازمة لشخصیتھ ، أن یطلب وقف ھذا الاعتداء     ھ م د لحق  مع التعویض عما یكون ق

ھ       ٠" ضرر   صورة ، إلا أن الفق ي ال ق ف رض صراحة للح م یتع نص ل ذا ال  ورغم أن ھ

    ٠) ٢(الغالب یذھب إلي أن ھذا الحق یندرج تحت ھذا النص 

م   انون رق ا الق سنة ٨٢أم صت  ٢٠٠٢ ل د ن ة ، فق ة الفكری وق الملكی شأن حق م ب

شر أو یعرض    لا ی : " منھ علي أنھ    ] ١٧٨[المادة   حق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ین

ق               م یتف ا ل اً ، م صورة جمیع ي ال ن ف ھ أو إذن م ا دون إذن سخاً منھ لھا أو ن أو یوزع أص

 وطبقاً لھذا النص ، فقد اعترف المشرع المصري صراحة بالحق ٠ " ٠٠٠علي خلافھ  

ي          راض عل ي الاعت صویره  في الصورة ، ذلك أن جوھر ھذا الحق ھو سلطة الإنسان ف  ت

   ٠أو نشر صورتھ بغیر إذنھ ، وھو ما أشار إلیھ النص صراحة 

                                                             
   م ١٩٣٧ لسنة ٥٨ات المصري رقـــم من قانون العقوب) أ( مكرراً ٣٠٩ مكرراً و ٣٠٩أنظر المواد )  ١
  ٠ وما بعدھا ١٢٦سعید جبر ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
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انون   ] ٣٠٩[وفیما یتعلق بقانون العقوبات ، فقد نصت المادة      ذا الق مكرراً من ھ
اة             : " علي أن    ة الحی ي حرم دي عل ن اعت ل م نة ك ي س د عل دة لا تزی الحبس م ب ب یعاق

ال الآتی        د الأفع ب أح أن ارتك ك ب واطن وذل ا    الخاصة للم صرح بھ ر الأحوال الم ي غی ة ف
  : قانوناً أو بغیر رضاء المجني علیھ

ھ       ) أ( ان نوع اً ك زة أی ن الأجھ از م ق جھ ن طری ل ع جل أو نق سمع أو س ترق ال اس
   ٠محادثات جرت في مكان خاص أو عن طریق التلیفون 

اص             ) ب( ان خ ي مك التقط أو نقل بجھاز من الأجھزة أیاً كان نوعھ صورة شخص ف
،  المشرع المصري المساس بالخصوصیة  بقاً لھذا النص ، فقد جرم     وط ٠ " ٠٠

ن                از م ھ بجھ ي علی ل صورة المجن اط أو نق لال التق ن خ حال الاعتداء علیھا ، م
اص     ٠الأجھزة ، أیاً كان نوعھ ، طالما أن ھذا الشخص كان موجوداً فـي مكان خ

صوصیة ،           ساس بالخ ق بتجریم الم نص یتعل ذا ال ن أن ھ الرغم م ن ب ھ  ولك إلا أن
ع      ائي یوق زاء الجن ك أن الج صورة ، ذل ـي ال ق ف رة الح ر فك د كبی ي ح دعم إل ی

   ٠)١(بصرف النظر عما یترتب عــن الاعتداء مـــن أضرار 

، للحق في الصورةولم یضع أي من المشرع المصري أو الفرنسي تعریفاً محدداً 
ث یري الفریق الأول  حی٠لذلك انقسم الفقھ بشأن تعریف الحق في الصورة إلي فریقین     

شر صورتھ             ي ن راض عل ي الاعت ل شخص ف ق ك أن المقصود بالحق في الصورة ھو ح
ا              ق لم ذا الح ضي ھ ھ بمقت لا یجوز ل اط صورتھ ف ي التق بغیر رضاه ، أما الاعتراض عل
اً                   فھ كائن سان بوص ة الإن ع طبیع ارض م ا  تتع اً فیھ لطة مبالغ ن منحة س ھ م ینطوي علی

ي    افة إل اً ، إض الواقع       إجتماعی ھ ب صطدم تطبیق د ی سلطة ق ذه ال راف بھ إن الاعت ك ، ف ذل

                                                             
ص      / د)  ١ ي ال ق ف ة للح ة المدنی ي ، الحمای د البقل صطفي أحم ن م ة   أیم ة مھن ار ممارس ي إط ورة ف

كندریة ،          ، م الصحافة ة الاس وق جامع ة الحق صادیة ، كلی ة والاقت وث القانونی جلة كلیة الحقوق للبح
   ٠ ٩٤م ،  ص ٢٠١٧العدد الثاني ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٢١

ل      والقانون ، نظراً لتعذر حمایة من یتمسك بھذه السلطة ضد من التقط صورتھ ، لأن فع
   ٠) ١(الالتقاط یظل غیر معلوم إلي أن تنشر الصورة 

فـي حین یري الفریق الثاني أن المقصود بالحق في الصورة ھو حق كل شخص   
ط            في الاعت  صر فق ق لا یقت ذا الح اه ، فھ ر رض شرھا بغی اط صورتھ أو ن ي التق راض عل

  علي تخویل الشخص سلطـة الاعتراض علـــي نشر صورتھ ، بل 

ب   - وقد استند ھذا الفریق ٠) ٢(والاعتراض كذلك علي تصویره بداءة     ا ذھ  فیم
م  إلي أنھ لیس من المنطقي منع المصورین من نشر صور الأشخاص بغی    -إلیــھ   ر إذنھ

ة    ٠في الوقت الذي یُعترف لھم بحق التقاط ھذه الصور   تحالة الواقعی رون أن الأس  كما ی
ق الأول   -والقانونیة لحمایة الأشخاص ضد التقاط صورھم         علي نحو ما ذھب إلیھ الفری

 لیست مبرراً للقول بمشروعیة تصویر الأشخاص بغیر الحصول علي إذن مسبق منھم      -
من خلط بین التصویر خلسة والدلیل علیھ ، رغم استقلال ھذا الدلیل ، لما في ذلك القول 

   ٠تماماً عن فعل التصویر ذاتھ وما ینطوي علیھ الأخیر من صفة عدم المشروعیة 

ن        اني م ق الث ھ الفری ب إلی ا ذھ أن م ول ب ن الق وجز ، یمك ذا العرض الم د ھ وبع
ھ من مبررات منطقیة تدحض تحدید مفھوم الحق في الصورة ھو الأجدر بالتأیید لما ساق

ق الأول          ھ الفری ب إلی صورة          ٠ما ذھ ي ال ق ف ف الح ن تعری بق، یمك ا س ي ضوء م  وعل
 شخص في الاعتراض علي التقاط صورتـھ أو نشرھا بغیر    لكلالسلطة المخولة   : " بأنھ

   ٠رضاه ، إذا تم تصویره بإحدي الطرق الفنیة 
                                                             

دكتور  : في عرض رأي ھذا الفریق      )   ١ ة       / أنظر الأستاذ ال ة الجنائی د رستم ، الحمای د فری شام محم ھ
  ٠ ٩م ، ص ١٩٨٦لحق الإنسان في صورتھ ، مكتبة الآلات بأسیوط ، طبعة 

ة ،    / د)  ٢ ع     " حسام الدین الأھواني ، الحق في احترام الحیاة  الخاص ـي الخصوصیة ، المرج ق ف الح
   ٠ ٧٦السابق ، ص 

--Jean MOULY ; Charles DUDOGNON, Sport – Acteurs du sport, 
Répertoire de droit civil, Juin 2012 (actualisation : Décembre 2019),p.64                                                                  
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ضاءً   وتنبغي الإشارة فیما نحن بصدده ، إلي أنھ علي      اً وق الرغم من التسلیم فقھ

صورة ،  ي ال ق ف ود الح مبوج شریع  ورغ لب الت ي ص ودة ف ة الموج صوص القانونی  الن

المصري والفرنسي ، والتي تدعم فكرة وجود ھذا الحق ، إلا أن الخلاف ثار حول تحدید 

   ٠الطبیعة القانونیة لھ 

صورة ،   والحقیقة الدقیقة أن الفقھ قد اختلف حول التكییف القانوني     ي ال  للحق ف

ھ    الحقفھناك من یري أن       في الصورة ما ھو إلا حق ملكیة ، في حین یري فریق آخر أن

اھر                   ن مظ صورة ھو مظھر م ي ال ق ف ي أن الح ث إل ق ثال ب فری ا ذھ ف ، بینم حق مؤل

اة الخاصة        ون          ) ١(الحق في الحی د یك صورة ق ي ال ق ف ري أن الح ن ی اك م راً ھن ، وأخی

ي     مظھراً من مظاھر الح   ا یعن ھ ، بم ستقلاً بذات ق فـــي الحیاة الخاصة ، وقد یكون حقاً م

   ٠أنھ حق ذو طبیعة مزدوجة 

 كل من الفرق السابقة، فقد ذھب أغلب الفقھ إلي وأسانیدوبغیر خوض في حجج    

ن   ؛ أن الحق في الصورة ذو طبیعة مزدوجة       ستقلاً ع فھو أحیاناً ما یكون قائماً بذاتھ وم

ن عناصرھا        الحق في الحیاة ال  صراً م ان أخري عن ي أحی ون ف  ٠) ٢(خاصة ، كما قد یك

                                                             
ة          )  ١ اة الخاص ي الحی ق ف اھر الح د مظ ھ أح ي أن صورة عل ي ال ق ف ار الح ذكر أن اعتب دیر بال ن الج م

مایة الحق  فالأصل أن ح٠للإنسان، ھو التكییف الذي أخذ بھ كل من المشرعین المصري والفرنسي 
ة     اة الخاص ك ،    ٠في الصورة قد تقررت باعتبار الصورة عنصراً من عناصر الحی ي ذل ستدل عل  وی

ادة    ھ الم صت علی ا ن ي   ] ٣٦٨[فیم صادرة ف سي وال ات فرن نة  ١٧عقوب و س ـ ١٩٧٠ یولی م ـــــ
سي سنة    ] ١-٢٢٦[والمعدلة بمقتضي المادة     ات الفرن ا   ١٩٩٤من قانون العقوب ذلك م ـ وك  م ــــــــ

شھاوي ،   /  أنظر لذلك أ٠مكرراً من قانون العقوبات المصري  ] ٣٠٩[قررتھ المادة    د ال محمد محم
الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة في مواجھة الصحافة ، دار النھضة العربیة ، الطعبة الأولي 

   ٠ وما بعدھا ٣٢م ، ص ٢٠٠١، عام 
2 ) Agathe LEPAGE, Droits de la personnalité – De certains droits de la 

personnalité en particulier, Répertoire de droit civil, Septembre    
2009,p.143 .                           
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ة أو          ة أو العائلی شخص العاطفی اة ال ت بحی ي متعلق صورة مت وطبقاً لھذا الاتجاه ، فإن ال

اة         ة الحی اً لحرم د انتھاك احبھا یع ة ص ر موافق شرھا بغی ا أو ن إن التقاطھ صحیة ، ف ال

س     ي العك نالخاصة ، وعل ص   م ت ال ي تعلق ك ، فمت ة ، أي    ذل شخص العام اة ال ورة بحی

ي      حیث یكون مختلطاً بالجمھور ومتصلاً بھم ، سواء في الشارع أو في مكان العمل أو ف

اط صورتھ أو   ففيوسائل المواصلات      مثل ھذه الحالة لا یمكن حمایة الشخص ضد التق

تناد إل               ون الاس م یك ن ث اة الخاصة ، وم ي الحی ي نشرھا دون رضائھ استناداً إلي حقھ ف

ذا              ي ھ شودة ف ة المن وفي الحمای ھ لت ي عن الحق في الصورة ، كحق مستقل ، أمراً لا غن

   ٠) ١(الشأن 

ویمیل الباحث إلي المنحي الفقھي الأخیر ، ویضیف إلي أن قانون العقوبات وإن         

اة        كان لا یحمي الصورة في حد ذاتھا ، وإنما یحمیھا باعتبارھا عنصراً من عناصر الحی

ة  و م -الخاص ادتین    وھ ھ الم صت علی رراً ، ٣٠٩ا ن رراً ٣٠٩ مك انون  ) أ( مك ن ق م

صورة ، دون أن    العقوبات ـ إلا أنھ یمكن في الوقت نفسھ وجود اعتداء علي الحق في ال

ادة     -ینطوي علي اعتداء علي الحق في الخصوصیة أي حق مستقل     ھ الم ا قررت  وھو م

م   ١٧٨ سنة  ٨٢ من قانون الملكیة الفكریة رق ذلك ،      -م ٢٠٠٢ ل ح ل ال الواض ل المث ولع

    ٠التصویر الذي یقع في الأماكن العامة والطرق والمیادین 

                                                             
ي         / د)  ١ ة ف ھ المدنی صیة وحمایت ي الصورة الشخ ق ف ة للح ة القانونی دیحاني ، الطبیع سن ال د مح فھی

د     القانون الكویتي ، المجلة العربیة       ة ، المجل وم الأمنی ة للعل للدراسات الأمنیة ، جامعة نایف العربی
ق  / د ؛ ٢١٢م ، ص ٢٠١٢ ، نوفمبر ٥٦ العدد  ٢٨ كامل عبد االله نزال المیاحي ، نطاق حمایة الح

ة     وم القانونی ة العل ة ، مجل ة مقارن ة ، دراس وعیة والإجرائی ة الموض ن الناحی صورة م ي ال ف
اني ،       والسیاسیة ، الجمعیة العلمیة      دد الث سادس ، الع د ال للبحوث والدراسات الاستراتیجیة ، المجل

  ٠ وما بعدھا ٦٨م ،  ص ٢٠١٦عام 
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  المطلب الثاني
  التطور التاريخي للحق في الصورة

  

بدأ الإنسان منذ فجر وجوده علي ظھر الأرض، في التعبیر عن أفكاره وأغراضھ      

دائیتھ تمثلھا وتعبر  وكانت كل مفاھیمھ في طور ب٠بنقش صور تمثل ما یجول في ذھنھ  

صویریة       ز         ٠عنھا أشكال ورموز ت ـي مراك سان فـ ق  توصل الإن ذا الطری لال ھ ن خ  وم

ة           ن الحروف الھجائی الحضارة القدیمة ، كوادي النیل ووادي دجلة والفرات  إلي نوع م

ھ       ي بیئت ھ ف یط ب ات تح ور وحیوان ات ، كطی ور لمرئی كل ص ي ش ت  ٠عل م كان ن ث  وم

ات        الصورة ھي أول ما لج   ت الكتاب اره ، وكان ن أفك سھ وع ن نف ر ع أ إلیھ الإنسان للتعبی

دیم ،          شرق الق ات ال ن كتاب المنظمة الأولي في تاریخ البشریة  كالھیروغلیفیة وغیرھا م

    ٠امتداداً لحاسة البصر 

ف         ر مختل ل عب م انتق ر ، ث ي التعبی صورة ف سان لل تخدام الأن تمر اس ذا ، اس وھك
وغرافي      العصور والأیام من النقش      صویر الفوت صور  (بالید إلي الرسم ، ومنھ إلي الت ال

ة وغرافي  ) الثابت سینما فوت دیو  (، وال ة أو الفی صور المتحرك اظر   ) ال ل المن ذي ینق اال
ین   ا الع ا تراھ ا كم ن   ٠ویكررھ ا م یت ، وغیرھم دیو كاس ون والفی رف التلفزی  وعُ

ات ، وذل     ضوئي، والالیكترونی صویر ال ا الت ستحدثات تكنولوجی رن   م ل الق ي أوائ ك  ف
ي    ٠) ١(التاسع عشر    صور ف  وفي العقود الأخیرة ، أتاح تقدم الطباعة تقنین استخدام ال

ي              د عل لات تعتم ع وظھرت مج ى رفی الصحف والمجلات علي نطاق واسع وبمستوي فن
صــــــور        ادر    ٠الفن الصحفي المصور ووكالات أنباء متخصصة فـــــي ال ن الن ات م  وب

                                                             
  ٠ وما بعدھا ٦ھشام محمد فرید ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
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د             الیوم صدور صحی   م یع ارئ ل دث لق سید الح أ وتج راز النب ي إب صور ف فة لا تستعین بال
ا                ف ، وإنم دث أو الموق ن الح ر ع ظ المعب یقتنع في القرن الحادي والعشرین بمجرد اللف

ا         دث بھ ي      ٠یرغب فــــي معایشتھ ومعرفة الصورة التى ح تمرار التطور العلم ع اس وم
ات       والتكنولوجي لوسائل الاعلام ، والتطور التقني  صویر ، ب اج أجھزة الت ال إنت ي مج  ف

ائل والأجھزة       الحق في الصورة یتعرض للمخاطر الناجمة عن إساءة استخدام تلك الوس
راره        ٠ شفت أس ث ك سدیاً ، حی اً وج اً وفكری سان معنوی ة الإن ي تعری ك إل د أدي ذل  وق

ي محادثات          صنت عل ي الت ھ وأھدرت حریاتھ ، خاصة وأن ھذه الوسائل لم تعد قاصرة عل
   ٠الھاتفیة بل امتدت بقدرتھا الفائقة إلي التقاط صورة في مكان خاص وعن بعد 

صف       ولما كان الأمر علي ھذا النحو ، فقد اعترف القضاء الفرنسي منذ بدایة الن
راض         لطة الاعت ھ س ي صورتھ ، یخول اً ف الثاني من القرن التاسع عشر بأن للإنسان حق

ال ،        علي انتاجھا أو نشرھا بغیر رضاه ، ح  ذه الأفع ن جراء ھ صبھ ضرر م م ی تي ولو ل
ق  ١٨٥٨ یونیھ سنة ١٦فقد قررت محكمة السین المدنیة في حكمھا الصادر في        م أن ح

م                   ذا الحك در ھ د ص ق ، وق ق مطل ـو ح سخ ملامحھ ھـــــــ الإنسان في الاعتراض علي ن
یل ، و     دعي راش ي   بمناسبة قیام أحد الرسامین بانتاج صورة لإحدي الممثلات وت ي عل ھ

    ٠فراش الموت 

داً         ري مؤك رة أخ سي م ضاء الفرن اد الق شر ، ع ع ع رن التاس ر الق ي أواخ وف
ف        ) ١(اعترافھ بحق الإنسان في صورتھ     دعاوي بوق دي ال ي إح ضاء ف ذا الق ر ھ ، إذ أق

                                                             
ق         )  ١ ي ح د عل ي الصورة ، وأك الحق ف مما تجدر ملاحظتھ أن القضاء الفرنسي وإن كان قد اعترف ب

ام    الإنسان في الاعتراض ع   ي أحك ك عل لي إنتاج صورتھ أو نشرھا بغیر إذنھ ، إلا أنھ لم یؤسس ذل
ادة    ا      ١٣٨٢المسئولیة التقصیریة ، المنصوص علیھا في الم سي ، وإنم دني الفرن انون الم ن الق  م

ده                  ھ وح سمح ل ورتھ ، یُ ي ص ق استئثاري عل خص ح ل ش ا أن لك دة مؤداھ ي قاع استند في ذلك إل
  : أنظر لذلك  ٠" حده ظروف وشروط استعمال الصورة بالسلطة علیھا ، وأن یحدد و

- André R. Bertrand, Photographies, Dalloz action Droit 
d'auteur,2010,p.204.                
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ك               ارض ، وذل ي المع تم عرضھا ف ى ی صیة ، والت ل صور شخ ى تمث عرض اللوحات الت
دعي خص ی ا ش وي أقامھ بة دع ن "بمناس اس الأب سندر توم امین "  ألك د الرس د أح ض

دعي  اك"وی اجر  " ج م الت ا باس شخص الأول وعنونھ ة ل م لوح ر برس ام الأخی راً لقی نظ
 كذلك أقر القضاء الفرنسي بأن حق كل فرد في أن یمنع عرض صورتھ        ٠) ١(الیھودي  

ھ      زاع فی سان أو عرضھا      ) ٢(تحت أي شكل ھو حق لا ن اج صورة أي إن ا أن إنت لا ، كم
   ٠) ٣(یمكن أن یتم إلا برضاه ، تأسیساً علي أن للإنسان حق مطلق في صورتھ 

دور    ذ ص صورة إلا من ي ال ق ف ین الح رض لتقن م یتع سي ، فل شرع الفرن ا الم أم

م   انون رق ي  ]70-643[الق صادر ف ام  ١٧ ال ھ ع ضاه  ١٩٧٠ یولی ذي أدرج بمقت م، وال

ة ل      ة والجنائی ة المدنی اة الخاصة     بعض النصوص الخاصة بالحمای ي الحی ق ف ا   ٠لح فأم

ادة           سي نص الم عن الحمایة المدنیة للحق في الحیاة الخاصة ، فقد أدرج المشرع الفرن

ھ     رام حیات ي احت ق ف خص الح ل ش أن لك رت ب ي أق دني ، والت انون الم ن الق عة م التاس

ھ الخاصة ،           ة حیات د عناصر حرم الخاصة ، كما سمحت لمن وقع علیھ اعتداء یمس أح

ك               ومنھا ص   داء ، وذل ذا الاعت ف ھ ع أو وق ضاء  لمن ي الق اللجوء إل صیة ، ب ورتھ الشخ

ن أضرار            ھ م ا لحق ن تعویض عم ھ م رر ل ا یتق ة    ٠دون المساس بم ال الحمای ي مج  وف

واد       صوص الم سي ن شرع الفرن د أدرج الم ة ، فق اة الخاص ة الحی ة لحرم الجنائی

ان ب      ] ٣٦٩،٣٦٨[ ین تجرم دیم  واللت ات الق ي     في قانون العقوب داء عل عض صور الاعت

صویر    ا ت صریة ، ومنھ سمعیة أو الب ائل ال ق الوس ن طری ة ع اة الخاص ة الحی حرم

الأشخاص بغیر علمھم أو بغیر الحصول علي إذن منھم ، أو عمل مونتاج لھذه الصور ، 

ي    ت رقم ا تح دیلھما وإدراجھم م تع ادتین ت اتین الم د أن ھ ] 2-226[و ] 1-226[بی
                                                             

1 ) Trib.Civ.Seine 20 Juin 1884,Gaz.Pal 1884, II, P.83 
2 ) Trib.Civ.Paris 8 Juillet 1887,Gaz.Pal 1888, II, P.11 
3 ) Trib.Civ.Seine 17 Mars 1905 , D 1905,II, P.382 
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والمعدل لقانون العقوبات الفرنسي الجدید ] 916-2000[ رقم بمقتضي المرسوم بقانون 

ادتین            ٠م  ١٩٩٢لسنة   سي، نص الم شرع الفرن ن الم صري ع ولقد اقتبس المشرع الم

ات  ) أ(مكرراً  ] ٣٠٩[مكرراً،  ] ٣٠٩[ ان بعض صور     ٠من قانون العقوب ان تجرم  واللت

سمعیة وا         ائل ال ق الوس ن طری اة الخاصة ع ة الحی ي حرم داء عل م   الاعت د ت صریة  وق لب

ب      ث  بموج اب الثال ن الكت سابع م اب ال ة الب ي نھای ات، ف انون العقوب ي ق افتھما إل إض

   ٠م ١٩٧٢ لسنة ٣٧القانون رقم 
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  المبحث الأول
  الحماية الجنائية الموضوعية للحق في الصورة

  

  : تمھید وتقسیم 

ی     دیث لا س صر  الح ي الع وجي ف ي والتكنول دم العلم ور التق ق التط د خل ي لق ما ف

ضھا          ع بع مجال التصویر ، والاتصال وثورة المعلومات ، والشبكات العالمیة المرتبطة م

البعض ، نوعاً جدیداً من التحدي أمام الإنسان الذي یرغب في الحفاظ علي حرمة حیاتھ      

ي         سلل إل ھ الت بح فی ذي اص ت ال الخاصة بعیداً عن أعین الأخرین والمصورین ، في الوق

ي  سان ف صوصیة الإن ل   خ ا أن تكتم ة ، وم ن الثانی زء م ي ج ا ف ن انتھاكھ أمن م ر م  غی

ا        ـي المعمورة ، ورأتھ یب فـ الثانیة حتي تصبح صورتھ ، قد وصلت لكل أجھزة الحواس

   ٠كل عین ، وسمعت بھا كل أذن 

ة       ة الجنائی رار الحمای ي إق مـن ھذا المنطلق، اتجھت العدید من النظم القانونیة إل

ـن         للحق في الصورة، فھناك    اك مـ ة الموضوعیة وھن ة الجنائی إقرار الحمای ي ب  من اكتف

ق                ذا الح ة لھ ة الإجرائی ة الجنائی ر الحمای أن أق ك ب ة   ٠ذھب أبعد من ذل صد بالحمای  ویق

ساس            دم الم ي ع ات ف انون العقوب ا ق ى یوفرھ ة الت صوص القانونی ك الن الموضوعیة تل

   ٠ة المقررة لشخص الجاني بالحق في الصورة ، ومنع الاعتداء علیھ من خلال العقوب

  : وتأسیساً علي ما تقدم ، سوف نتناول ھذا المبحث من خلال المطالب الأتیة 

   ٠التقاط أو نقل الصورة ] المطلب الأول[

   ٠إذاعة أو استعمال التسجیل أو المستند والتھدید بالإفشاء ] المطلب الثاني[

   ٠جریمة نشر المونتاج ] المطلب الثالث[



 

 

 

 

 

 ٥٣٠

  ولالمطلب الأ
  التقاط أو نقل الصورة

  :  تقسیم 

اب    )] ب( مكرراً فقرة ٣٠٩[نصت المادة   ي عق صري عل من قانون العقوبات الم
أن           واطن ب اة الخاصة للم ة الحی ي حرم دي عل ن اعت ن     : " كل م از م ل بجھ تقط أو نق ال

اص    د    ٠" الأجھزة أیاً كان نوعھ صورة شخص في مكان خ شرع أن تواج د رأي الم  وق
مكان خاص ھو استعمال لحقھ في الحیاة الخاصة یتعین حمایتھ من الانتھاك الإنسان في 

، وصورة الإنسان ھي إحدي مكونات شخصیتھ  ومن ثم فإنھا تتمتع بما لھذه الشخصیة 
   ٠) ١(من ذاتیة وحرمة 

صت        ة   (وفي فرنسا ، فقد ن رة الثانی ادة    ) الفق ن الم سي   ] 1-226[م ات فرن عقوب
صو      ك خ ن انتھ ام    علي عقاب كل م أن ق ل    : " صیات الأخرین ب سجیل أو نق اط أو ت بالتق

ھ    اص دون موافقت ان خ ي مك د ف خص یوج ورة ش ذلك  ٠) ٢" (ص انون ب ل الق د كف  وق
حمایة حق الشخص في صورتھ ، كوعاء لأسرار الحیاة الخاصة من شر الاعتداء علیھا     

  : ع الأتیة  وبناء علي ما تقدم ، سوف نتناول موضوع ھذا المطلب موزعاً علي الفرو٠

   ٠محل الجریمة ] الفرع الأول[

  ٠الركن المادي ] الفرع الثاني[

  ٠الركن المعنوي ] الفرع الثالث[

                                                             
داء     / د)  ١ رائم الاعت أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الكتاب الثاني، ج

   ٠ ٤٢٩م، ص ٢٠١٩علـــي الأشخاص والأموال، دار النھضة العربیة، طبعة 
  : "نصت ھذه الفقرة علي أنھ )  ٢

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, 
l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.        



 

 

 

 

 

 ٥٣١

   ٠أسباب الإباحة ] الفرع الرابع[

  ٠العقوبة ] الفرع الخامس[

  الفرع الأول
  محل الجريمة

  : تقسیم 

ر      ا أم ق فیھ اً إلا إذا تحق صورة قانون ل ال اط أو نق ة التق وم جریم ر : [انلا تق الأم
ان     ] والأمر الثاني[أن تكون الصورة لشخص،    ] الأول ي مك شخص ف صورة ل أن تكون ال

  :  وعلیھ سوف نتناول ھذا الفرع من خلال الغصنین التالیین٠خاص 

   ٠أن تكون الصورة لشخص ] الغصن الأول[

  ٠أن تكون الصورة لشخص في مكان خاص ] الغصن الثاني[

  الغصن الأول
  لشخصأن تكون الصورة 

ون            اً ، أن یك صورة قانون ل ال اط أو نق تطلب المشرع الجنائي لقیام جریمة التق
وصورة الشخص ھي امتداد ضوئي ]  مكرراً ع٣٠٩م " [صورة لشخص  " موضوعھا  

ي  - وھي علي خلاف الحدیث      -لجسمھ    لا تعبر عن فكرة ، ولا دلالة لھا غیر إشاراتھا إل
ـم  لصورة عل ـ ویستوي أن تنقل ا    ٠) ١(شخصیة صاحبھا    ي حقیقتھا أو أن یدخل المتھـــ

  ). ٢(علیھا تشویھاً بحیث یعطیھا مظھراً كاریكاتوریا

                                                             
ة       / د)  ١ شر ، طبع محمد زكي أبو عامر ، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة ، دار الجامعة الجدیدة للن

   ٠ ٨٨م ، ص ٢٠١١
ة ، دار النھضة     ممدوح خلیل البحر ، ح    / د)  ٢ ة مقارن مایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي ، دراس

   ٠ وما بعدھا ٤٥٤م ، ص ٢٠١١العربیة ، عام 
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ي   تھم عل ل الم صب فع اس ، إذا ان ذا الأس ي ھ شخص " وعل ورة ل إن " ص ف
ا أو       الجریمة ترتكب بذلك ، أیاً كان الوضع الذي كان علیھ صاحب الصورة وقت التقاطھ

ھ ، وھو     وإذا كان الغالب في    ٠نقلھا   ي علی ھذه الجریمة أن تلتقط أو تنقل صورة المجن
ھ لا      راد ، فإن ن الأف في وضع لا یجب أن یطلع علیھ فیھ أحد أو لا یطلع علیھ سوي قلة م

اص    -یحول دون قیام الجریمة أن یلتقط المتھم صورة المجني علیھ      ان خ ي مك  - وھو ف
اس    ن وقد ارتدي ملابسھ الكاملة واتخذ وضعاً لا یخجلھ أ      ن الن  یطلع علیھ فیھ جمھور م

اص             ان خ ي مك ان ف ا ك ھ طالم ذلك أن المشرع قد أراد أن تكفل للمجني علیھ حرمة حیات
شخص  - والحقیقة أن ھذا العنصر    ٠) ١( الات     - أي صورة ال ة الح ة كاف سمح بتغطی  لا ی

شخص   ة لل اة الخاص ة الحی صورة حرم اط ال ا التق دد فیھ ى یھ ورة ؛ الت اط ص فالتق
ھ     "حیوان"  یوجد في منزل أحد الأشخاص یمكن أن یكشف عن أمور تتعلق بحرمة حیات

وان        ذا الحی احب ھ الخاصة ، إذ من شأن إعلام الغیر من الفضولیین أو المتطفلین أن ص
يء "  كما أن التقاط صورة  ٠یعاني من الوحدة وأنھ یجد في ھذا الحیوان رفیقاً لھ          " ش

فالتقاط صورة منزل مثلاً یمكن ؛ یاة الخاصة قد یكشف كذلك عن أمور تتعلق بحرمة الح        
ك         شف ذل ا یك شخص ، كم ذا ال اعي لھ أن یكشف عن عنوان شاغلھ وعن الوضع الاجتم

ا            ر علیھ لاع الغی ي إط شخص ف  ٠عن حصتھ في ھذا المنزل ، وھي أمور قد لا یرغب ال
ي  كما أن التقاط صورة للأشیاء الموجودة في ھذا المنزل لا یقع تحت طائلة العقا    ب ، عل

ذا             شاغل ھ اة الخاصة ل ة الحی ق بحرم ات تتعل ن معلوم شف ع د یك ك ق ن أن ذل رغم م ال
ن         شف ع ن أن یك زب یمك خص أع قة ش ي ش سائیة ف س ن ود ملاب ثلاً وج زل ، فم المن

إن صور    ٠علاقاتھ غیر المشروعة والتى ربما یرغب في إخفائھا عن الآخرین           ذلك ف  ك
ھ   الأثاث والأشیاء الزخرفیة التى توجد في    ة حیات  الشقة یمكن أن یمثل اعتداء علي حرم
   ٠) ٢(الخاصة لأنھا تكشف عن ذوق صاحبھا 

                                                             
ة               / د)  ١ ة ، طبع اص ، دار النھضة العربی سم الخ ات ، الق انون العقوب رح ق سني ، ش ب ح محمود نجی

   ٠ ٧٧٦م ، ص ١٩٧٨
  ٠ وما بعدھا ١٦١إبراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
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صویر         ستند "وتفریعاً علي ذلك ، لا تقوم الجریمة إذا قام شخص بت ا   " م رغم م

ات             ن معلوم ضمنھ م ا یت سریة وخطورة م ة ل ة بالغ ن أھمی ھ م ب   ٠قد یكون ل د یترت  وق

م   ٠) ١(مستند ضرر ملموس بالمجني علیــھ علـــــي التقاط أو نقل صورة ھذا ال   ن ث  وم

فاء                ضاھا إض ز بمقت ادة یجی ات م انون العقوب نوصي مشرعنا الجنائي بأن یضیف إلي ق

ي             ات الت ات والبیان ل للمعلوم اط أو نق ن التق الحمایة الجنائیة علي المستندات الورقیة م

ة الح            اك لحرم ا انتھ اة الخاصة   تحتوي علیھا ، لا سیما إذا كان یترتب علیھ ا   ٠ی ن م  لك

نود أن نلفت الانتباه إلیھ في ھذا المقام أن مشرعنا الجنائي وإن كان لا یجرم فعل التقاط 

ھ          صل علی أو تسجیل أو نقل للمستندات  إلا أنھ قد نص علي تجریم إذاعة المستند المتح

ات   " ] أ"رراً مك) ٣٠٩(أنظر لذلك نص المادة     [بطریـــق التجسس    انون العقوب ن ق   ] م

ة التجریم لا            ومما تجدر ملاحظتھ أخیراً ، أن التقاط أو نقل الصورة الذي یقع تحت طائف

ت          شخص المی اط صورة ال ذلك التق شمل ك ا ی ؛ یقتصر علي الشخص الحي وحده ، وإنم

اس             ي أس ك عل فالحمایة التى قررھا المشرع تمتد أو تستمر حتي بعد وفاة الشخص وذل

   ٠) ٢(سان ، الذي لا یتوقف مــــــــــع الموت الاحترام الواجب لكرامة الإن

سیة     ادة     : " وفي ھذا الإطار، قضت محكمة النقض الفرن ـة الم وافر جریمـ دم ت بع

قد التقط صورة لقبر المجني علیھ، بعد ] x[عقوبات فرنسي، إذا كان الطاعن      ] 226-1[

یلم س  ـي ف ك فـ ھ، وذل ة علی صیة أو الفوتوغرافی ورتھ الشخ صق ص ھ بل م قیام ینمائي ت

  ٠) ٣" (تسویقھ ونشره للجمھور 

                                                             
   ٠ ٨٩محمد زكي أبو عامر ، الحمایة الجنائیة ، المرجع السابق ، ص / د)  ١

2 ) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE, Atteintes à la vie privée – Définition 
des atteintes, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale , 
Novembre 2019, p.85/86   .  

3 ) Cass.Crim 28 janv. 2014, no 12-80.157   . 
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  الغصن الثاني
  أن تكون الصورة لشخص في مكان خاص

اص         ان الخ صوصیة ھو المك م   ؛ یذھب المشرع الجنائي إلي أن معقل الخ ن ث وم

ان    ي مك شخص ف صورة ل ذه ال ون ھ صورة ، أن تك ل ال اط أو نق ة التق ام جریم زم لقی یل

ازاة  )] ب(اً فقرة  مكرر ٣٠٩[ فقد نصت المادة     ٠) ١(خاص   عقوبات مصري  علــي مج

ن    ل م ان             : " ك ي مك ان نوعھ صورة شخص ف اً ك زة أی ن الأجھ از م ل بجھ تقط أو نق ال

اة الخاصة       ٠" خاص   ة الحی  ٠ ویستند ھذا الشرط إلي علة التجریم ، وھي حمایة حرم

ذلك لا  ٠) ٢(ومن ثم لا تقع الجریمة قید الدراسة إذا وجد الشخص بمكان عام     ع إذا   ك تق

ع        ذلك لا تق اً ل ام ، وتطبیق ان ع ن مك ھ م ن رؤیت اص ، یمك ان خ ي مك شخص ف ان ال ك

ي                ان ف ن ك راه م ث ی ھ أو شرفتھ بحی ذة منزل ي ناف ف ف شخص یق ت ل الجریمة إذا التقط

   ٠) ٣(الطریق العام 

                                                             
ارج ولا     )  ١ ن الخ یقصد بالمكان الخاص ، المكان المغلق الذي لا یستطیع أن تنفذ إلیھ نظرات الناس م

ور      ٠یمكن دخولھ إلا بإذن صاحب الشأن     اده الجمھ ان یرت و أي مك ام ھ  بینما المقصود بالمكان الع
ة وا  ة العام ل الحدیق اس مث اً للن ون مفتوح درجات  یك ل والم ائل النق ة ووس ال العام اعم والمح لمط

حسام الدین كامل الأھواني ، /  أنظر لذلك الأستاذ الدكتور٠الریاضیة وشاطئ البحر والطریق العام     
 وما ١٧حمایة الحق في الخصوصیة في ظل دولة الإمارات العربیة المتحدة ، المرجع السابق ، ص 

   ٠بعدھا 
مني       علة ذلك أن التواجد في  )  ٢ ول ض ي قب وي عل ز ، وینط دون تمیی  مكان عام ، یتیح مقابلة الناس ب

ة              ة قابل د قرین ان یع ذا المك ي ھ ول تصویره ف إن قب الي ف بعلانیة أفعالھ في ھذا المكان العام ، وبالت
الیب  /  أنظر لذلك الأستاذ الدكتور٠لإثبات العكس   عدنان عبد الحمید زیدان ، ضمانات المتھم والأس

ة ل ام     الحدیث اھرة ، ع ة الق وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت ة ، رس ن الجریم شف ع لك
   ٠ ٩٢م ، ص ١٩٨٢/١٩٨٣

ة          / د)  ٣ ة ، الطبع اص ، دار  النھضة العربی سم الخ ات ، الق انون العقوب رح ق ستار ، ش د ال ة عب فوزی
      ٠ ٦٧٤م ، ص ٢٠١٢الثالثة ، عام 
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ادة      ن الم ة م رة الثانی صریح الفق سي ب شرع الفرن ترط الم د اش سا ، فق ي فرن وف

ي      عقوبات ، أ  ] 226-1[ ن تكون صورة الشخص قد التقطت أو سجلت أو نقلت ، وھو ف

شخص  ٠مكان خاص    وعلي ھذا الأساس ، تقع جریمة الحق في الصورة ، متي أخذت ل

ان             ذا المك ارج ھ صویر موجودة خ ة الت ت آل ي   ٠) ١(في مكان خاص ، حتي ولو كان وف

سیة     ھذا الصدد ،     نقض الفرن ة ال ة الح   : " قضت محكم اك حرم دم إنتھ اة الخاصة ،   بع ی

ادة         ي الم ت صورة       ] 1-226[والمنصوص علیھا ف د التقط تھم ق ان الم ات ، إذا ك عقوب

ائس            د الكن ـي أح ھ فـ ل زفاف اء حف ضت   ٠ )٢ ("للمجني علیھ أثن ا ق وافر   : "  كم دم ت بع

ادة   ة الم دي  ] 1-226[جریم ل إح ھ داخ ي علی ورة للمجن ت ص د التقط تھم ق ان الم إذا ك

   ٠) ٣ " (المقابر الجماعیـــــة

سي       :" كما قضت أیضاً     ضاء الفرن ام الق اة أم ا فت بعدم قبول الدعوي التي أقامتھ

ا                اء تناولھ صدر أثن ة ال شرھا صورتھا عاری سیة لن صحف الفرن اختصمت فیھا إحدي ال

ي أن         ا عل ة دعواھ ست المدعی ث أس شاطئ ، حی ام ال دقائھا أم ة أص ار برفق ة الإفط وجب

ادة     نشر صورتھا من قبل الجریدة یشك  اً للم ا الخاصة وفق -226[ل انتھاك لحرمة حیاتھ

ساً    ٠من قانون العقوبات  ] 1 الرفض ، تأسی دعوي ب  وقد أصدرت المحكمة حكمھا فـي ال

   ٠) ٤(أن الشاطئ لا یعد مكاناً خاصاً 

ـ ـكمعیار               اص ــــــ ان الخ دلول المك د م اء حول تحدی ین الفقھ لاف ب ار خ د ث ولق

ھ   لتحدید نطاق الحمایة الجنائ  د ذات یة للحق في الصورة ـــــــ فھل یقصد بھ المكان في ح
                                                             

1 ) Michel Véron , Droit Pénal Spécial, MASSON Éditeur , 3  édition 1988, 
P.161 .                                                  

2 ) Crim. 25 oct. 2011, no 11-80.266 , Bull. crim. no 214  .   
3 ) Crim. 28 Jan. 2014, no. 12-80.157  . 
4 ) Cass.Crim 18 Mars 1971 J.C.P . P.447  . 
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دد           ارة أخري ، ھل یتح ، أم العبرة بحالة الخصوصیة التى یكون علیھا الأشخاص ؟ بعب

  ھذا المعیار بطریقة موضوعیة أم بطریقة شخصیة ؟ 

  : للإجابة علي ھذا التساؤل، انقسم الفقھ الجنائي إلي اتجاھین

اص   الم] الاتجاه الأول [ اه     : فھوم الموضوعي للمكان الخ ذا الاتج ري أصحاب ھ ی

وعیة     صورة موض اص ب ان الخ د المك ب تحدی ھ یج ة   ؛ أن اً بالحمای ل منوط ون الفع فیك

راد           ؛ بالنظر إلي المكان ذاتھ ، دون الالتفات إلي حالة الخصوصیة التى یكون علیھا الأف

صویر  فلو كان المكان بطبیعتھ مكاناً عاماً فإن كل ما یدور فی     ھ یعتبر عاماً ، وعلیھ فإن ت

انون            ة ق ت طائل ع تح ة لا یق الأشخاص أو نشر صورھم ، وھم یسیرون في الطرق العام

   ٠العقوبات 

ي              ھ ینبغ ي أن ـ إل واستند أصحاب ھذا الاتجاه ــــــــ في تأیید وجھة نظرھم ـــــــــ

 ـ        ل فــــ وع الفع اص  ،   الالتزام بحرفیة النص ، فالنص صریح علي وجوب وق ان خ ي مك

ة    سائل الجنائی ي الم ع ف سیر الواس واز التف دم ج ي ع لاوة عل ك أن ٠ع ي ذل ضاف إل  ی

صفة            ندت ال ا إذا أس س م سم بالوضوح ، بعك المعیار المستمد من صفة المكان معیار یت

عوبات            ر ص أنھ أن یثی ن  ش ار م ذا المعی ل ھ صورة ، إذ أن مث ي  موضوع ال الخاصة إل

 كما أنھ لا حرمة لقول ٠) ١(حسمھا في إطار السیاسة التشریعیة     لیس مـــــــــن السھل    

ر           ون الأم لا یك ر ، ف أو فعل یصدر في مكان عام ، إذ من المحتمل أن یسمعھ أو یراه الغی

اة الخاصة        ال       ٠) ٢(عندئذ ماساً بألفة الحی ي أن الأعم اه إل ذا الاتج ضیف أصحاب ھ  وی

رح  ١٩٧٠ یولیو لسنة  ١٧التحضیریة التي سبقت التصویت علي قانون        م  ، كان قد اقت

                                                             
   ٠ ٧٧١ ، المرجع السابق ، ص محمود نجیب حسني/ د)  ١
اھرة ،           / د)  ٢ ة الق ة جامع اص ، مطبع سم الخ ات ، الق انون العقوب رح ق ود مصطفي ، ش ود محم محم

   ٠ وما بعدھا ٤٣٣م ، ص ١٩٧٥الطبعة السابعة ، عام 
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اص    " فیھا أن تستبدل فكرة        ان الخ ر  " المك صوصیة   " بتعبی ة الخ ان   ٠" حال ا ك  ولم

ا          صي  كم ار الشخ سي للمعی شرع الفرن ھذا الاقتراح قد رُفض ، فإن ذلك یقطع بھجر الم

نري  وعي -س ار الموض ضیلھ للمعی شرع ٠ وتف ة الم د ، أن نی ك ، نج ي ذل اً عل   وترتیب

اص ،        - وكذلك المصري    -الفرنسي   ان الخ ي المفھوم الموضوعي للمك ي تبن  واضحة ف

شروع               شة م اء مناق ضت أثن سیة رف ة الفرن ة الوطنی ن أن الجمعی ك م ولیس أدل علي ذل

انون  و ١٧ق ربط     ١٩٧٠ یولی ت ت ي كان ام ، والت رر الع ن المق ة م ارة المقترح م ، العب

صوصیة   ة الخ وافر حال ة بت ة الجنائی ارة الحمای ي عب ط ]en privé[، وھ رت رب  وآث

   ٠] lieu privé[الحمایة بالمكان الخاص 

اص       ] الاتجاه الثاني [ ان الخ صي للمك ة     : المفھوم الشخ اه الحمای ذا الاتج ربط ھ ی

ة             ت طبیع اً كان الجنائیة للأشخاص ضد التقاط ونشر صورھم بتوافر حالة الخصوصیة أی

ان الم      واء أك ھ، أي س ت فی ذي تحقق ان ال ة     المك ار أن حال اً  باعتب اً أم عام ان خاص ك

زاً   ٠) ١(الخصوصیة تنعكس علي المكان فتصبغھ بصبغتھا     اه تمیی  وھكذا یقیم ھذا الاتج

ة                 ة الجنائی سط الحمای ھ الخاصة ، ویب س حیات ا یم رد وم ة للف بین ما یمس الحیاة العام

ع         ٠علي ما یمس الثانیة دون الأولي        صویر شخص م إن ت اس ف ذا الإس ي ھ راد   وعل أف

ة       ي حال داء عل ر اعت شاطئ یعتب ي ال زل عل ان منع ي مك سون ف ذین یجل رتھ ال أس

ف               ي موق راد ف د الأف صویر أح إن ت شأن ف ذلك ال ة وك ا العائل ون فیھ الخصوصیة التي تك

ھ الخاصة              ة حیات ي حرم داء عل ر اعت  ٠عاطفي داخل سیارة تقف في الطریق العام یعتب

  ٠خاصاً وبالتالي یجب أن یعتبر المكان مكاناً 

                                                             
ة             / د)  ١ لام ، دراس ة الإع ة حری ي مواجھ ي الخصوصیة ف ق ف زة ، الح دین حم ال ال رحمن جم د ال عب

ة    مقارنة بین ا   لقانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة المنوفی
   ٠ ٢٠٦م ، ص ٢٠٠٢، طبعة 
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صر    - في تأیید وجھة نظرھم    -واستند أصحاب ھذا الاتجاه      توریة ق دم دس  إلي ع

اكن الخاصة         ي الأم ن صور ف ضح   ٠نطاق الحمایة الجنائیة علي ما یلتقط للأفراد م ویت

ة ،    ذلك في أن   ات العام وق والحری المشرع الدستوري قد حرص ، في سبیل حمایة الحق

ادة  علي كفالة حرمة الحیاة الخاصة       تور   ] ٥٧[، فنص في الفقرة الأولي من الم ن دس م

ھ  ] المعدل[م ٢٠١٤مصر  اة الخاصة  : " علي أن ة،  للحی ى  حرم صونة  وھ س  لا م  ٠ تم

لات  ة،  وللمراس  ـ البریدی ة،  ةوالبرقیـ ات  والإلكترونی ة،  والمحادث ا  الھاتفی ن  وغیرھ  م

ة  الاتصال وسائل ة،  وسریتھا  حرم صادرتھا،  تجوز  ولا مكفول لا  أو م ا،  عالاط  أو علیھ

 ٠ " ٠٠القانون یبینھا التي الأحوال وفى محددة، ولمدة مسبب، قضائى بأمر إلا رقابتھا

ھ  ] ٩٩[كما نصت المادة  ي أن ل : " منھ عل داء  ك ى  اعت ة  عل صیة  الحری ة  أو الشخ  حرم

ا  العامة التي والحریات الحقوق من وغیرھا للمواطنین، الخاصة الحیاة تور  یكفلھ  الدس

انون،  ة جری والق سقط  لا م ـوى  ت ة  الدع ة  ولا الجنائی ئة  المدنی ا  الناش ادم،   عنھ بالتق

ة أن نص    ٠ " ٠٠المباشر بالطریق الجنائیة الدعوى وللمضرور إقامة والحقیقة الدقیق

صھ أو     ] ٥٧[الفقرة الأولي من المادة      من الدستور قد جاء عاماً مطلقاً ، خلواً مما یخص

إذا       یقیده ، مما مؤداه حظر كل صور تقیید ا   اة الخاصة ، ف ة الحی ة لحرم ة القانونی لحمای

ادة           ضي الم د بمقت ادي لیقی شرع الع رراً  ٣٠٩[جاء الم ات ،    "] أ" مك انون العقوب ن ق م

ضاه أن     شرط مقت الحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة من المساس بھا عن طریق الصورة ب

اً     ھ مخالف ان عمل اص ، ك ان خ ـي مك شخص ف صورة ل ل ال اط أو نق ون التق ام یك  للأحك

ات   ]  مكررا٣٠٩ً[ ولا یغیر من ذلك ما جاء بصدر المادة      ٠الدستوریة   انون العقوب من ق

ھ              د حددت داء ق ذا الاعت صود بھ اة الخاصة ، لأن المق ة الحی من حظر الاعتداء علي حرم

   ٠ھذه المادة بعد ذلك بافعال الالتقاط أو نقل قسمات شكل شخص في مكان خاص 

مـــن الدستور شاملاً جامعاً فاعتبر أي ] ٩٩[نص المادة وكذلك الحال ، فقد جاء 
اة الخاصة       ة الحی ي حرم داء عل ة " اعت ك      " جریم د ذل ائي بع شرع الجن اء الم إن ج ، ف
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ھ              ي عمل ان ف اص  ك ان خ ي مك داءات ف لیقصر نطاق التجریم علي ما یقع من ھذه الاعت
     ٠صة من الانتھاك اھدار للضمانات التى كفلھا الدستور لحمایة حرمة الحیاة الخا

شرع          ي الم اه أن یتخل ذا الاتج حاب ھ ذا أص ري ھ دم ، ی ا تق ي م ساً عل وتأسی
ي       ة المحم اة الخاص اق الحی د نط اراً لتحدی ان كمعی صوصیة المك اذ خ ن اتخ صري ع الم

رة           ي الفق رره ف ذي ق ي النحو ال صورة عل ق ال ن  ) ب(جنائیاً من المساس بھ عن طری م
ون العقوبات ، وذلك بتعدیل نص ھذه الفقرة علي نحو یكفل من قان]  مكررا٣٠٩ً[المادة 

ة          اق الحمای ن نط ت م س الوق ي نف ع ف ھ ، ویوس شاط لا مكان ة الن ار طبیع ذ بمعی الأخ
ان   ا المادت ى قررتھ ة الت ـع الحمای ابق مـــــ ة لتتط تور ٩٩، ٥٧الجنائی ن الدس  ٠) ١( م
ي أن الأخ        ضیف إل اه الأول ، وی ار الموضوعي    ویري الباحث تأییده للإتج رة المعی ذ بفك

ا     ائي ، أم للمكان الخاص ،  تقدم في حد ذاتھا نطاقاً واضحاً ومحدودا لإعمال النص الجن
ین       ز ب لة للتمیی دود فاص إذا أخذنا بالمعیار الشخصي للمكان الخاص ، فلابد من تعیین ح
صعوبة                     ن ال ر م ھ الخاصة ، وھو أم س حیات ا یم شخص ، وم ة لل اة العام ما یمس الحی
ادات    ات  والع صور والمجتمع اختلاف الع ف ب رة، تختل ذه الأخی یما وأن ھ ان ، لا س بمك

صیاتھم        ان     ٠والتقالید ، وكذلك ثقافات الأفراد وأعمارھم وشخ ك أن المك ي ذل ضاف إل  ی
سھ ،    ي نف ھ إل و فی شخص  ویخل ة ال ھ عزل ق فی ذي تتحق و ال ھ ، ھ د ذات ي ح اص ف الخ

ة      ویأمن فیھ من أنظار الكافة والمتطفل    سیاج الحمای ان ب ذا المك اط ھ ین ، لذا یجب أن یح
ن          ٠الجنائیة   ھ م صدر عن ا ی ل م م أن ك و یعل ام ،  فھ ان ع  أما إذا خرج الشخص إلي مك

ا            إعلان صورتھ وإخراجھ ي ضمنیاً ب د رض تصرفات تكون محط لأنظار الغیر وبالتالي ق
ھ       ة حیات اك لحرم ا انتھ ب علیھ م إذا ترت ن ث صوصیة ، وم رة الخ ن دائ لا م ة ، ف الخاص

    ٠یلومن إلا نفسھ ، فھو الذي انتھاكھا أولاً 

                                                             
عبد الرحمن جمال حمزة ، المرجع / د؛  وما بعدھا ٦٠ھشام محمد فرید ، المرجع السابق ، ص / د)  ١

   ٠ ٢٠٦السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٥٤٠

ار     رة المعی ذ بفك ام أن الأخ ذا المق ي ھ ھ ف اه إلی ت الانتب ود أن نلف ا ن ن م لك

شخص                شر ل تقط وتن ي تل صورة الت رة تجریم ال وق فك اص ، یع ان الخ الموضوعي للمك

 ھذه الانتھاكات تتأتي عن ، إلا أن الحمایة القانونیة لمثل) ١(أثناء وجوده في مكان عام  

   ٠) ٢(طریق القانون المدني 

سؤال المطروح الآن   د      : وال صورة أن یتواج ي ال ق ف ة الح ام جریم ي لقی ھل یكف

صوصیة            صورة ذات خ ون ال ك أن تك الشخص في مكان خاص فحسب، أم ینبغي فوق ذل

  أو بدقة لھا ارتباط بما یعد من الحیاة الخاصة ؟ 

ساؤل ذا الت ي ھ ة عل ي  للإجاب داء عل ي أن الاعت ھ إل ن الفق ب م ب جان    ، ذھ

ة         اة الخاص صلاً بالحی صورة مت وع ال ان موض وافر إلا إذا ك ة لا یت اة الخاص   الحی

ھ،       للشخص لأن الھدف المتوخي من الحمایة القانونیة ھــو حمایة الحیاة الخاصة  وعلی

م        ة وت أمور عام ق ب أن تتعل ا  فإنھ متي انتفت صفة الخصوصیة عن الصورة ، ك  التقاطھ

ادة     ي الم رراً  ٣٠٩[في مكان خاص ، فلا یكون ثمة محل للتمسك بالحمایة المقررة ف  مك

صري    ات م ا         ٠] عقوب دیاً فیھ ة مرت ي حال وداً عل شخص موج ان ال ك إذا ك ال ذل    مث

الع بعض                 ھ یط ـي مكتب الس فـ د ، أو ج ھ أح ع علی ن أن یطل أذي م كامل ملابسھ ، ولا یت

    ٠) ٣(أوراقھ 

                                                             
1 ) Agnès Tricoire, Les oeuvres et les visages : la liberté de création 

s'affirme contre le droit à la vie privée et le droit à l'image, 
Recueil Dalloz, D. 2008. P.57   .            

واني ،    /د؛  وما بعدھا ٢٣٩محمود عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص   / د)  ٢ ل الأھ دین كام حسام ال
ع   / د؛  وما بعدھا ١١٣المرجع السابق ، ص الحق في احترام الحیاة الخاصة ،    ر ، المرج سعید جب

    ٠ وما بعدھا ٨٢السابق ، ص 
  ٠ ٤٣٣محمود مصطفي ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣



 

 

 

 

 

 ٥٤١

ادة      بینما ذھب  ي نص الم ا ف رراً  ٣٠٩[ جانب أخر إلي أنھ إذا تمعن ن  "] أ" مك م

ي           اة الخاصة ف ة الحی قانون العقوبات، لوجدنا أن المشرع الجنائي یجرم المساس بحرم

اص         ان خ ي مك اط     ؛ حالة التقاط أو نقل الصورة متي جرت ف ر مجرد التق شرع یعتب فالم

ة ال         ي حرم داء عل ل الاعت ن قبی اص م ان خ صرف     صورة في مك ك ب اة الخاصة ، وذل حی

د             ان ق صورة لك صوصیة ال تراط خ شرع اش و أراد الم صورة ، ول ن موضوع ال النظر ع

ن أن    ٠أوضح ذلك    ادة م در الم  ولا تستفاد ضرورة خصوصیة الصورة  مما جاء في ص

صده     ا یق ك ، م د ذل ح بع شرع أوض ة ، لأن الم اة الخاص ساس بالحی رم الم شرع یج الم

ي  بالمساس بحرمة الحیاة    الخاصة ، وھو أن یكون عن طریق التقاط الصورة أو نقلھا ف

  ٠) ١(مكان خاص

ي    ریم الت ة التج ي أن عل ضیف إل ر ، وی اه الأخی ده للإتج ث تأیی ري الباح وی

ادتین     رراً و  ٣٠٩[استھدافھا مشرعنا الجنائي من وراء نص الم رراً  ٣٠٩ مك "] أ" مك

ي    من قانون العقوبات ، ھي حمایة الحیاة الخاصة للش       اص ، ومت ان الخ خص داخل المك

ت           اص وق ان الخ ھ داخل المك تحقق ھذا ، فلا أھمیة بعد ذلك لحالة أو وضع المجني علی

ا  صورة أو نقلھ اط ال ستطیع أن  ٠التق تھم ی اني أو الم اده أن الج ك  مف ر ذل ول بغی  والق

ستنداً             اب ، م ل عق ن ك  یقتحم علي المجني علیھ حرمة حیاتھ الخاصة ، وھو في مأمن م

ھ                 ة حیات اً بالف ن ماس م یك ھ ل ي علی شر صور للمجن اط أو ن ن التق إلي أن كل ما قام بھ م

ـ        سھ ـــــــ ة ملاب الخاصة ، كما لو صوره مثلا جالساً في حدیقھ منزلھ ـــــــ ومرتدیاً لكاف

ق   ٠یطالع بعض الصحف أو المجلات      ع المنط  وھو الأمر الذي تأباه العدالة ، ویتنافي م

  ٠لیم القانوني الس
                                                             

واني ،  / د؛  وما بعدھا  ٣٨٩ممدوح خلیل البحر ، المرجع السابق ، ص  / د)  ١ حسام الدین كامل الآھ
سابق ، ص    حمایة الحق في الخصوصیة في ظل قانون دو  ع ال دة ، المرج لة الإمارات العربیة المتح

٠ ١٩   



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

  الفرع الثاني
  الركن المادي

ا       صورة ھم ي ال صول عل ة الح ام جریم ین لقی ي فعل ائي عل شرع الجن ص الم ن

ل   اط والنق رراً ع٣٠٩[الالتق ر     ٠]  مك ة نظ ن وجھ ادلان م ساویان ومتع ران مت  والأم

   ٠) ١(القانون، إذ یجب وقوع أیھما لتحقق الجریمة 

س      " التقاط الصورة "ویعني   ادة ح ي م صورة     ؛ اسة   تثبیتھا عل اط ال ومجرد التق

ـھ      ب علیـــ ار   ٠أي مجرد تثبیتھا یتحقق بھ السلوك الذي یجرمھ المشرع ویعاق ا إظھ  أم

ن عناصر                یس م ذلك ، فل صة ل ة المخص ة المادی ي الدعام ة عل ة إیجابی الصورة في ھیئ

اني            تطاعة الج ي اس ن ف م یك و ل ي ول الجریمة ، لذلك تقع الجریمة من مجرد الالتقاط حت

ي    ) النیجاتیف(نیاً معالجة المادة التى تم تثبیت الصورة علیھا        ف ل حت صورة ، ب لإظھار ال

اط               د التق شخص بع اط أن یجري ال لو كان ینتوي ذلك من الأصل ، بل ولا یؤثر في الالتق

ایراً       ا  ٠الصورة تشویھاً أو رتوشاً علي النیجاتیف لیضفي علیھا مظھراً ھزلیاً أو مغ  كم

   ٠) ٢(ثبیت الصورة وتخزینھا علي ذاكرة التلیفون أو جھاز الكمبیوتریتحقق الالتقاط بت

ان أم     " النقل"أما   اً ك فیعني إرسال صورة الشخص من مكان تواجده إلي مكان أخر عام

ال ،                 ات وأفع ن حرك ھ م ا یأتی ح شكلھ وم شاھدة ملام ن م ر م تمكن الغی ث ی خاصاً ، بحی

 ) ٣(مباشر والدوائر التلیفزیونیة المغلقة وذلك علي نحو ما یحدث في البث التلفزیوني ال  
                                                             

ة ،     / د)  ١ ة مقارن عبد الرحمن ابن جیلالي ، جریمة الانتھاك الإلكتروني لحرمة الحیاة الخاصة ، دراس
ام  ١٨مجلة الفقھ والقانون ، الناشر صلاح الدین دكداك ، دولــــــــــــــة المغرب ، العدد      ، إبریل ع

   ٠ ٩٧م ، ص ٢٠١٤
ة   / د)  ٢ م ، ٢٠١٠محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، دار الجامعة الجدیدة ، طبع

   ٠ ٦٣٧ص 
  ٠ ٨٩ھشام محمد فرید ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

اره         ل  -وغني عن البیان، أن نقل الصورة یتضمن بلا شك معني التقاطھا، باعتب  أي النق

  ٠ التقاطاً ونقلاً متزامنین للصورة في وقت واحد -

ة          اب الجریم ي ارتك ة ف ؛ ولما كان مشرعنا الجنائي قد تطلب استخدام وسیلة فنی

ب   فمؤدي ذلك أن الجری    مة لا تقوم بمجرد الرؤیة ، فإذا اطلع المتھم ـــــــــ عن طریق ثق

ذلك ،         ة ب وم الجریم لا تق ھ ، ف ي علی في الباب أو نافذة تُركت مفتوحة ــــــــــ علي المجن

ھ         ر علی لاع الغی  ٠) ١(ولو كان المجني علیھ وقت أن رَآهُ المتھم في وضع یخجل من اط

ھ         ولا یغیر من ھذا الحكم أن یروي     ر من اھده ، ولا یغی ا ش اس م ن الن تھم لجمھور م  الم

كذلك أن یستعین المتھم بجھاز یمكنھ من ذلك الاطلاع كمنظار مقرب ، وإن یكن متطوراً    

ف             ا یجري خل ي م ع عل ستعملھ أن یطل ن ی یح لم ، كما لو كان یطلق نوعاً من الأشعة یت

ة یحتاج إلي إعادة نظر ، لأنھ  والواقع أن عدم تجریم الرؤی ٠الجدران أو النوافذ الأبواب   

اح إلا        ھ لا یت إذا كان صحیحاً أن تجریم الرؤیة یبدو أمراً محرجاً ولیس لھ ما یبرره ، لأن

العین المجردة              و ب تم ول ین ت ة ح إن الرؤی اعھ ، ف تر أوض ي س إذا قصر صاحب الشأن ف

تراق               ي اس الأمر ف التجریم ك دیرة ب دو ج ثلاً تب اب م سمع  بطریق التلصص من ثقب الب ال

از               از یجت تخدام جھ ت باس بالنسبة للحدیث ، وتبدو الرؤیة أكثر استحقاقاً للتجریم إذا تم

  ٠)٢(الجدران

رم            صاً یج ات ن انون العقوب ي ق ضیف إل أن ی ائي ب شرعنا الجن ي م م نوص ن ث وم

د        تخدام أح صص أو باس ق التل م بطری ردة إذا ت العین المج صر ب تراق الب ضاه اس بمقت

   ٠ــي تتیح رؤیة ما یدور داخل المكان الخاص الأجھزة الفنیة التــ

                                                             
ة               / د)  ١ ل المحاكم ا قب ة م ي مرحل ة الشخصیة ف محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للحری

   ٠ وما بعدھا ٢٥٦م، ص ٢٠٠٠ة عام ارنة، دار النھضة العربیة، طبعــمقالجنائیة، دراسة 
  ٠ ٨٩ع السابق، ص نائیة للحریة الشخصیة، المرجــــمحمد زكي أبو عامر، الحمایة الج/ د)  ٢



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

ي   ] 1-226[وفي فرنسا، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة       سي عل عقوبات فرن

اص           : " معاقبة كل من قام      ان خ ي مك د ف ل صورة شخص یوج بالتقاط أو تسجیل أو نق

ي الالت         ٠" دون موافقتھ    ي فعل اف إل د أض اط   ومفاد تلك الفقرة أن المشرع الفرنسي ق ق

سجیل  - لقیام جریمة الحصول علي الصورة     -) بمفھومھا السابق (والنقل    ٠) ١( فعل الت

حفظ صورة الشخص علــــــي مادة معدة لھذا الغرض، بوسیلة أیاً " بالتسجیل"ویقصد  

  كان نوعھا لمشاھدتھا فیما بعد أو 

ي لوحة أو أي         ٠)٢(اذاعتھا   اص عل ان خ ي مك  مثل رسم صورة شخص یوجد ف

ادة  ي           م ان آخر أو عرضھا ف ي مك ا إل د أو نقلھ ا بع شاھدتھا فیم ذلك ، لم دة ل  أخري مع

ثلاً      صور م اص بال رض خ ي مع رض ف أن تع ام ، ك اص أو ع یط خ دیر  ٠مح ن الج  وم

ي           ب الآل شخص داخل الحاس ظ صورة ال سجیل ، حف بالتنویھ أنھ یدخل في نطاق ھذا الت

ي م   ) الكمبیوتر( ذاكرة     عن طریق وسائط تخزین مختلفة أو عل ت أو ال بكة الإنترن ع ش وق

    ٠الفلاشیة أو الھاتف المحمول 
                                                             

من قانون العقوبات الفرنسي ] ١-٢٢٦[قد استحدثت في المادة " التسجیل" جدیر بالذكر أن صورة ) ١
انون  ] ٣٦٨[، حیث لم یكن منصوصاً علیھا في المادة    م١٩٩٢الجدید لسنة    ي  ١٩٧٠من ق م، والت

شرع    ٠كانت تقصر صورة السلوك الإجرامي علي فعلي الالتقاط والنقل دون التسجیل       ان الم د ك  فق
ادة  ١٩٧٠الفرنسي في ظل قانون العقوبات لعام   ي    ] ٣٦٨[م ، یتطلب في الم اني ف ستخدم الج أن ی

 وبالتالي لم یكن یخضع للتجریم والعقاب ذلك النوع ٠"  جھازاً أیاً كان نوعھ"فعلي الالتقاط والنقل 
طة                   ورق بواس ي ال رش عل ة ال لال وطریق وان والظ ي الأل ھ عل د المصور فی ذي یعتم من الصور ال

م     ادة     ٠فرشاة أو قل ل الم ي ظ ا ف انون   ] ١-٢٢٦[ أم ن ق اة     ١٩٩٢م ة الحی ساس بحرم إن الم م ، ف
ذ      ق ھ ن طری ر ع ة للغی وع          الخاص ق ن نص أطل ذا ال ون ھ راً متصوراً لك د أم صور یع ن ال وع م ا الن

ة           ائل التقلیدی  ٠الوسیلة التى ترتكب بھا الجریمة ولم یقصرھا علي الوسائل الحدیثة فقد دون الوس
ق                ن طری ة الصورة ع ھ ملاحق ان القصد من ل ك اط والنق ي الالتق ي فعل ولعل إضافة فعل التسجیل إل

اة       /  أنظر لذلك الدكتور٠الرسم بالفرشاة أو القلم   ة الحی ي حرم ق ف سین، الح دیع آدم ح آدم عبد الب
ة            وق جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت ائي، رس انون ال الجن ھ الق الخاصة ومدي الحمایة التي یكفلھا ل

   ٠ ٥٤٩م، ص ٢٠٠٠ھـــ ــــــــ ١٤٢٠القاھرة، عام 
  ٠ ١٥٩إبراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

ات  ] 1-226[والواقع من الأمر، أن المشرع الفرنسي لم یشترط في المادة          عقوب

ن الأجھزة الأجھزة          از م أن یتم التقاط أو نقل أو تسجیل الصورة بوسیلة معینة، أي جھ

ون   ٠ارتكاب ھذا الفعل الحدیثة فحسب ، بل أطلق نوع الوسیلة التي یتم بھا     م یك  ومن ث

صورة              ال ال ي مج اة الخاصة ف ة الحی ة لحرم ة الجنائی اق الحمای ن نط ث  ؛ قد وسع م حی

ورة أو         ذ ص اط أو أخ ا التق تم فیھ ي ی الات الت ن الح ل م شمل ك ریم لی اق التج د نط یمت

ة أو            امیرا الرقیم ل الك ة مث ة الحدیث ر  تسجیلھا أو نقلھا باستخدام أحد الأجھزة التقنی عب

ت    بكة الإنترن ر ش ا عب وث أو تحمیلھ ة البلوت ة  ٠) ١(تقنی ائل التقلیدی ذلك الوس  وك

ان            ي مك المعروفة ، مثل الفنان أو الرسام الذي یقوم باستخدام الریشة في رسم إنسان ف

   ٠خاص دون رضاه ، بصرف النظر عن درجة الإبداع الفني في الرسم 

ل ،    ولما كان المشرع الفرنسي قد حصر السلوك ف   سجیل أو النق اط أو الت ي الالتق

سس  ٠فإن ھذا معناه ضرورة وجود آلة أو أداة    ومن ثم فلا تقع الجریمة من مجرد التج

ة شخص          ي ملاحق ل ف ذي یتمث ر وال الذي یقع بطریق العین ، أو بالأحري من اقتفاء الأث

؛ ) ٢(دي بالعین لأجل معرفة سلوكھ حتي لو كان ذلك باستعمال منظار مقرب أو بعید الم        

ري لأن       ارة أخ ا ، أو بعب سجیھا أو نقلھ صورة أو ت ت ال ك تثبی أن ذل ـن ش یس مـــ إذ ل

ستعملة  ائل الم ار(الوس ین والمنظ ة   ) الع ي دعام شخص عل ورة ال ت ص ا تثبی لا یمكنھ

ة        ة المعروف ائل التقلیدی ة والوس ات الحدیث الأجھزة والتقنی ة ك م  ٠) ٣(ملموس ن ث  وم

                                                             
1 ) Raymond Gassin , La Protection Pénale de la vie privée,presses 

universitaires d'aix-marseille 1999, p.104    .             
2 ) Crim. 23 août 1994, no 94-81.207, Bull. crim. no 291  .  

جلة الفقھ والقانون ، یاسین الكعیوش ، العناصر التكوینیة لجریمة انتھاك الحق في الصورة ، م     /  د ) ٣
   ٠ ٦١ ، ص ٢٠١٩ ، ینایر ٧٦صلاح الدین دكداك ، العدد 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

س  شرع الفرن ث الم ي الباح ـ    یوص ل ـــــ ن قب ـ م صري ــــ شرع الم ھ الم ي ب ا أوص ي بم

     ٠بخصوص تجریم الرؤیة بالعین المجردة 

ادة    ة الم ضائیة لجریم ات الق ن التطبیق نقض   ] 1-226[وم ة ال ضت محكم ا ق م

ب            : " الفرنسیة بقولھا    اموا بتركی د ق ین ق دعوي أن المتھم ائع ال لما كان الثابت من وق

ازل الخ  اء المن ي فن امیرا ف ا  ك شترك بینھم ر الم رانھم والمم ة بجی شكلان -اص ا ی  وھم

ة  اكن خاص ذھاب  -أم د ال ئ عن ل ش سجیل ك رانھم ، لت ازل جی ازلھم ومن دم من ذي یخ  ال

ـي      ا فـــــ والمجئ ، فإنھ یبرر الإدانة بتھمة التعدي على الخصوصیة  والمنصوص علیھ

ك حرمة الحیاة الخاصة بإنتھا: "  كمـــا قضت كـذلك ٠) ١" (عقوبات  ] 1-226[المادة  

ادة     ي الم صابین       ] 1-226[والمنصوص علیھا ف اط صورة الأشخاص الم م التق دما ت عن

   ٠) ٢" (بجروح قاتلة في سیارتھم بعد حادث مروري وقعوا ضحایاه 

  الفرع الثالث
  الركن المعنوي

ت        اني وق ا الج ون علیھ ي یك ة الت سیة الداخلی ة النف و الحال وي ھ ركن المعن ال

ال     ارتكاب ال  أ والإھم د أو الخط اط   ٠) ٣(جریمة ، والذي یتخذ صورة العم ة التق   وجریم

لا          ائي ، ف صد الجن ا صورة الق أو نقل الصورة ، جریمة عمدیة یتخذ الركن المعنوي فیھ

سامتھ               ت ج ا بلغ ال مھم دي أو الاھم ر العم أ غی وافر الخط ا ت ن   ٠یكفي لقیامھ ي ع  وغن

   ٠رین ھما، العلم والإرادة البیان أن القصد الجنائي یتكون من عنص

                                                             
1 ) Crim. 15 janv. 2003, no 02-82.278     .   
2 ) Crim. 12 avr. 2005, no 04-85.637 , Bull. crim. no 122, RSC 2005                                              

ة   أحمد السید الشوادف  / د)  ٣ ر ، طبع م ، ٢٠٢٠ي النجار ، جرائم الاعتداء علي الأشخاص ، بدون ناش
  ٠ ٣٥ص 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

م   -أولاً  صر العل ستخدماً          :  عن ل صورة م اط أو نق وم بالتق ھ یق اني بأن م الج ب أن یعل یج

اص           ان خ ي مك د ف ي    ٠جھازاً أو وسیلة فنیة ، وأن المجني علیھ یوج ا انتف إذا م  ف

ائي ،      صد الجن ام للق لا قی ذكر ، ف الفة ال ر س ن العناص صر م أي عن اني ب م الج عل

ي ا ذاك  وتنتف ة آن د      ٠لجریم ام أح ة قی ي حال ة ف وم الجریم ذلك ، لا تق اً ل  وتطبیق

ضمنت        ام ، فت ق الع ي الطری ع ف ارج یق ن الخ ري م زل أث صویر من خاص بت الأش

   ٠الصورة مالك ھذا العقار ، دون أن یعلم المالك بالتصویر

ي التق        :  عنصر الإرادة  -ثانیاً   ة إل ذه الجریم ل  یتعین أن تتجھ إرادة المتھم في ھ اط أو نق

د الأشخاص    ٠صورة الشخص في مكان خاص       ام أح  فلا تقوم الجریمة في حالة قی

ة              اح آل ي مفت صد عل دون ق ضغط ب ن ی أ ، كم بتصویر شخص آخر علي سبیل الخط

رك                  ن یت اص  أو م ان خ ي مك ال وجوده ف شخص ح اط صورة ل تم التق التصویر فی

ون        ل التلفزی صویر أو النق ازاً للت ل صورة    سھواً في مكان خاص جھ التقط أو نق ي ف

   ٠) ١(لشخص في ھذا المكان 

ادة        ي الم سي صراحة ف شرع الفرن ات  ] 1-226[وفي فرنسا ، فقد عبر الم عقوب

ذه              صت ھ صورة ، إذ ن ل ال سجیل أو نق اط أو ت ة التق ي جریم د ف عن ضرورة توافر العم

ل أ              اط أو نق أن التق صوصیة الأخرین ب و سجل  المادة علي معاقبة كل من تعمد انتھاك خ

 وفضلاً عن صراحة النص ، فإن طبیعة ھذه الجرائم ،   ٠صورة شخص في مكان خاص      

ـة ، إذ          ا جرائم عمدیــ باعتبارھا جرائم اعتداء علي حرمة الحیاة الخاصة ، یفترض أنھ

د      ٠) ٢(الاعتداء یفترض توافر القصد    ان یعتق ذي ك سائح ال اب ال  وعلیھ فلا یخضع للعق
                                                             

وات الفضائیة     / م؛ عادل الشھاوي   / م)  ١ محمد الشھاوي ، الاعتداء علي الحیاة الخاصة بواسطة القن
ام          ي ، ع ة الأول ا  ١٠١م ، ص ٢٠١٥ووسائل الاعلام والاتصال ، دار النھضة العربیة ، الطبع  وم

  ٠بعدھا 
2 ) Crim. 7 oct. 1997, no 96-81.485 , Bull. crim. no 324  .               
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ي        أنھ یقوم بتصویر أثر تذكا     ق بمنظر داخل ر یتعل ري تاریخي ، إذا تبین بعد ذلك أن الأم

سیة             ٠لشخص في مكان خاص    نقض الفرن ة ال ضت محكم صدد ، ق ذا ال ـي ھ ا  :"  وف لم

اعن   ھ ، أن الط ون فی م المطع ن الحك ت م ان الثاب ھ  ] x[ك ي علی ورة للمجن تقط ص د ال ق

وفي ( ذلك    ) المت ھ ب یر ، فإن ادث س ر ح ي اث ة عل یارتھ المحطم ل س ة داخ ك حرم د انتھ ق

ادة    ـي الم ا فـ صوص علیھ ة ، والمن ھ الخاص ات  ] 1-226[حیات ضت ٠) ١(عقوب ا ق  كم

ذلك  صوص    : " ك ر، والمن ة للغی اة الخاص ة الحی ھ حرم صحفیین لإنتھاك د ال ة أح بإدان

ادة      ذي         ]1-226[علیھا في الم ین ال د الممثل اط صورة لأح ھ بالتق ك لقیام ات ، وذل عقوب

   ٠)٢( قیادتھ لسیارتھ فــي الطریق العام یعاني من الصلع ، أثناء

ذي نطرحھ الأن    سؤال ال صر أو    : وال ي م واء ف ـ س ائي ـــ شرع الجن ان الم إذا ك

ي صورة         -فرنسا   صورة  ف ي ال صول عل ة الح ي جریم   قد حدد طبیعة الركن المعنوي ف

ام یق         ائي ع صد جن وم القصد أو العمد ، إلا أنھ لم یحدد نوع القصد المطلوب ؟ ھل ھو ق

ائي             صد الجن اوز الق ر یتج شروع ؟ أم أن الأم علم مجرد علم الجاني بارتكاب فعل غیر م

اة               ة الحی ي حرم داء عل ي إرادة الاعت العام، بحیث یلزم توافر قصد جنائي خاص یتمثل ف

  الخاصة ؟  

  : عرف الفقھ في الإجابة علي ھذا التساؤل إلي اتجاھین

 أن القصد المتطلب في جریمة التقاط أو یري أصحاب ھذا الاتجاه] الاتجاه الأول[

لاً                رف فع ھ یقت اني بأن م الج ي عل ل ف ذي یتثم نقل الصورة ھو القصد الجنائي العام ، وال

سعي                   ان لا ی و ك ي ل ر ، حت اة الخاصة للغی ة الحی ي حرم غیر مشروع ، ھو الاعتداء عل

ي    وسند ھذا الفقھ ھو الرغبة في إضفاء المزید من ال٠خصیصاً لھذا الغرض   ة عل حمای
                                                             

1 ) Cass.Crim. 20 nov. 2007, no 06-82.753 . 
2 ) Crim. 28 nov. 2006, no 06-81.200  .  
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 وترتیباً علي ذلك ، یكفي ٠) ١(حرمة الحیاة الخاصة، وذلك بالتوسع في تطبیق القانون 

اط                     ا التق تم فیھ رة ی ل م ي ك ھ ف اني أن م الج صورة ، أن یعل ل ال لقیام جریمة التقاط أو نق

ھ الخاصة              ة حیات ي حرم داء عل ون   ٠صورة للغیر ، أنھ یوجد خطر اعت م أن تك  ولا یھ

    ٠عال التجسس علي حیاة الغیر سیاسیة أم عاطفیة أم تجاریة أم إجتماعیة الغایة من أف

نة           ات س انون العقوب شروع  ق اه  أن م ذا الاتج ان  ١٩٧٠ویضیف أصحاب ھ م ك
تم                 ي أن ی صور ینبغ اط ال ي أن التق واده عل دي م ي    : " ینص في إح داء عل صد الاعت بق

ن              دة م ـة أو فائ ن منفع ث ع داء   حرمة الحیاة الخاصة أو البح ذا الاعت ن  ٠" وراء ھ  لك
مقرر لجنة التشریعات أقترح الغاء ھذا النص ، استناداً إلي أن الباعث لیس من عناصر       

ة   ن الجریم صیة       ؛ م ث الشخ دیره بالبواع ي تق د ف ل إرادي لا یعت ي فع ة ھ  ٠فالجریم
ن وراء             دافع م ث أو ال ي الباع ارة إل انون دون إش ذا الق در ھ د ص وترتیباً علي ذلك ، فق

    ٠رتكاب تلك الجریمة ا

اني [ اه الث صد    ] الاتج رائم الق ن ج ة م ذه الجریم اه أن ھ ذا الاتج ري أصحاب ھ ی
اه إرادة  - بالإضافة إلي القصد العام  -الخاص التي یتطلب فیھا       نیة خاصة تتمثل في اتج

ھ إذا               ل لا خطر من ك أن الفع ر ، ذل اة الخاصة للغی ة الحی ي حرم الجاني إلي الاعتداء عل
ة     جرد م  ساس            ٠) ٢(ن ھذه النی صد الم ق ، لأن ق د وبح رأي محل نق ذا ال ع أن ھ  والواق

صد  ؛ بحرمة أو ألفة الحیاة الخاصة لیس عنصراً في النموذج القانوني للجریمة    وأن الق
ھ       ة حیات رد حرم ل للف ة ، أن یكف ذه الجریم د أراد بھ شارع ق ام ، لأن ال ا ع ب فیھ المتطل

، ن طبیعة النشاط الذي یأتیھ داخلھص ، بغض النظر عالخاصة طالما كان فـــي مكان خا
  ٠) ٣(فیستوي أن یكون نشاطاً عاماً أو خاصاً 

                                                             
1 ) -Nathalie CAZÉ-GAILLARDE,Op.Cit,p.110  .  

   ٠ ٤٣٣محمود محمود مصطفي ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
ھشام محمد فرید ، المرجع السابق، ؛  وما بعدھا ١٠٣ابراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص      /د)  ٣

  ٠ ١٠٢محمد الشھاوي  ، المرجع السابق ، ص / م؛ عادل الشھاوي / م ؛ ٩٨ص 
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اط أو               ة التق ام جریم ي لقی ھ یكف ضیف أن اه الأول ، وی ده للاتج ویري الباحث تأیی

ھ                   اني بأن م الج ي عل ل ف ذي یتمث ام ، وال ائي الع صد الجن نقل الصورة قانوناً  ، توافر الق

من الأجھزة الفنیة ، وكذلك إرادتھ التي یتعین أن تتجھ إلي التقاط صورة      یستخدم جھاز   

ـواء    داء ، ســــ ذا الاعت ن وراء ھ ھ م ن ھدف ر ع ض النظ اص ، بغ ان خ ي مك خص ف ش

ق        اً بتحق یس مرھون ة ل المساس بألفة الحیاة الخاصة للمجني علیھ أم لا  فتحقق الجریم

اة ا         ة الحی ي حرم داء عل ت أو سجلت      نتیجة معینة ھي الاعت ت أو نقل ن التقط لخاصة لم

ي                ت ف اً كان یلة أی تخدام وس ا مجرد اس ي لقیامھ ل یكف ھ ، ب قسمات شكلھ أو ملامح وجھ

اص      ان خ ي مك اء وجوده ف خص أثن ل صورة ش سجیل أو نق اط أو ت ي ٠التق ة الت  فالعل

ادة     رراً ع ٣٠٩[ابتغاھا المشرع من وراء تجریم الم ة     ]  مك ھ حرم ي علی ل للمجن أن تكف

لال  ؛ اتھ الخاصة  طالما كان في مكان خاص  حی أي إضفاء الألفة والسكینة علي الفرد خ

ذا                ا داخل ھ وم بھ ي یق ال الت ة الأعم ن طبیع صرف النظر ع ھ الخاصة ، ب ممارسة حیات

   ٠المكان 

ام          ائي وقی صد الجن وافر الق ي ت ث ف رة بالبواع ھ لا عب ان ، أن ن البی ي ع وغن

ون الباعث علي ارتكابھا الرغبة في إیذاء المجني علیھ فیستوي أن یك؛ الجریمة بالتالي 

ي ، أو        ي أم أجنب ي وطن ام سیاس ة نظ ة ، أو خدم دة أو منفع ي فائ صول عل ي الح أو ف

ب               ضول وح ي مجرد الف احبھا أو حت استغلال الصورة في وسیلة إعلامیة دون رغبة ص

   ٠) ١(الاستطلاع 

                                                             
   ٠ ٢١٣عبد الرحمن جمال الدین حمزة ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
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  الفرع الرابع
  أسباب الإباحة

ا            تنبغي الإشارة بدا   صور أو نقلھ اط ال اح التق د أب ائي ق شرع الجن ي أن الم ھ، إل ئ

   ٠] مكرراً عقوبات٣٠٩م[فـــي حالتي تصریح القانون، ورضاء المجني علیھ 

  : رضاء المجني علیھ ] أولاً[

احب               اء ص ك دون رض ع ذل اب ، أن یق یلزم حتي یخضع فعل التقاط الصورة للعق

شأن       ٠الشأن   احب ال اء ص ھ  ( فرض ي علی ا      )المجن ة ، وھو م ق الجریم  یحول دون تحق

یمثل استثناء من المبدأ التقلیدي في قانون العقوبات والذي یقوم علي أن رضاء المجني 

) المجني علیھ( والعلة في اعتبار رضاء صاحب الشأن ٠علیھ لا یعد من أسباب الإباحة    

ن   سبباً لإباحة التقاط أو نقل صورتھ في مكان خاص، یرجع إلي أن ھذا الرض   ل ع اء یزی

داء ،         ا الاعت ة ینالھ اة الخاص ة للحی ة حرم ون ثم لا یك صوصیة  ف فة الخ صورة ص ال

یح          ائھ یب ھ الخاصة ،وأن رض ن أمور حیات شره م فللشخص وحده حق تحدید ما یمكن ن

ن  ٠ عن وقائعھا - في حدود رضاه -التدخل فـي ھذه الحیاة أو الكشف         فلیس مقبولاً مم

   ٠لغیر في حیاتھ الخاصة أن یدعي المساس بحرمتھا قبل صراحة أو ضمناً تدخل ا

ادة          ك الم ي ذل رراً ٣٠٩[وقد أكدت عل ا   ]  مك ات بقولھ الحبس   : " عقوب ب ب یعاق

أن                  ك ب واطن وذل اة الخاصة للم ة الحی ي حرم دي عل ن اعت ل م نة ك ي س د عل مدة لا تزی

ر ر        اً أو بغی ا قانون صرح بھ ر الأحوال الم ي   ارتكب أحد الأفعال الأتیة فـي غی اء المجن ض

ان               ) ب: (علیـھ   ي مك ان نوعھ صورة شخص ف اً ك زة أی ن الأجھ از م التقط أو نقل بجھ

صوص               ٠" خاص   ة المن ام الجریم ب لقی د تطل ائي ق شرع الجن نص أن الم  ومفاد ھذا ال

ن             ھ ، وم ي علی علیھا أن یكون فعل التقاط الصورة أو نقلھا قد ارتكب بغیر رضاء المجن



 

 

 

 

 

 ٥٥٢

 في الركن المادي للجریمة ، وتخلف ھذا العنصر یحـــــــــول    ثم كان عدم الرضا عنصراً    

   ٠دون اكتمال ھذا الركن ، ومن ثم فلا قیام للجریمة قانوناً 

صورة     اط ال ة التق ام جریم سي لقی شرع الفرن ترط الم د اش سا ، فق ي فرن وف

عقوبات فرنسي ، أن یتم وقوع ] 1-226[المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 

وذج       ي النم صراً ف د عن ا یع دم الرض ار أن ع ھ ، باعتب ي علی اء المجن ر رض ل بغی الفع

اء    م انتف ن ث ادي وم ركن الم اء ال ي انتف ؤدي إل ھ ی ة ، وأن تخلف ذه الجریم انوني لھ الق

صوصیة       ٠الجریمة   اق الخ ن نط  وكذلك لأن موافقة المجني علیھ یبیح الفعل ویخرجھ م

 وتطبیقاً لذلك ، فقد نصت الفقرة ٠ قیام الجریمة آنذاك  وبالتالي فلا٠إلي نطاق العلانیة  

ام    أن ق رین ب صوصیات الأخ ك خ ن انتھ ل م اب ك ي عق ذكر عل الفة ال اط أو : " س بالتق

ھ       اص دون موافقت ان خ ي مك د ف خص یوج ورة ش ل ص سجیل أو نق ذا  ٠"ت ان ھ  ولبی

ي ا        ك عل لنحو  الشرط، یجب علینا أن نتعرض لماھیة الرضاء، وصوره، وشروطھ، وذل

  :  التالي

ـي          : ماھیة الرضاء ] ١[ شخص علـ ة ال ة، أي موافق ي الموافق ة یعن الرضاء بصفة عام

ھ  ٠اتخاذ إجراء معین في مواجھتھ    اه  : "  أما فـــي المجال الجنائي ، فیقصد ب اتج

انون          ا الق صلحة یحمیھ ا   ٠) ١(الإرادة نحو قبول فعل الاعتداء علي م اء ھن  فالرض

در   ھ          بمثابة تصریح ممن ص ام ب ي القی ب ف ذي یرغ اذ الإجراء ال ر ، باتخ ھ للغی  عن

سماح      ٠رغم عدم مشروعیة ھذا الإجراء       ي ال ا ینطوي عل  وھو في موضوع بحثن

شأن   ) السلطة العامة أو الأفراد  (للغیر   احب ال ھ  (بالتعدي علي حق ص ي علی ) المجن

تقاط أو نقل قانوناً، بال في صورتھ، كأن یسمح لـــــھ فـي غیر الأحوال المصرح بھا

   ٠أو تسجیل صورتھ، وھو في مكان خاص 
                                                             

   . ١٢٨لسابق ، ص إبراھیم عید نایل ، المرجع ا/ د)  ١
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صریح،              : صور الرضاء ] ٢[ اء ال ي الرض ل ف اء، وتتمث ن الرض ر ع دد صور التعبی تتع

  :، ویتضح ذلك فیما یلي)١(والرضاء الضمني، وأخیراً الرضاء المفترض

صریح  ] أ[ اء ال شأن    : الرض احب ال ن ص صدر م ث ت شكلة ، حی ر أي م وھو لا یثی

داءً            ) یھالمجني عل ( ل اعت ي تمث ال الت د الأفع اب أح موافقة صریحة للغیر بارتك

ي   ؛ علي حقھ في صورتھ    كأن یقوم بالتقاط أو نقل أو تسجیل لصورتھ  وھو ف

 ومن صور ھذا الرضاء أن یصدر بالقول أو الكتابة أو بالإشارة ٠مكان خاص  

   ٠) ٢(أو حتي إیماءً بالرأس 

تنتاجھ    وھو الذي لا ی : الرضاء الضمني ] ب[ تم اس ل ی عبر عنھ الشخص صراحة، ب

   فإذا نظر الشخص ناحیة عدســــة المصور٠) ٣(من ظروف الحال 

صویر        ة   ٠المصور مبتسماً ، فإن ذلك یعد منھ رضاء ضمنیاً بالت ا أن طبیع  كم

تنتاج الإذن     ؤدي لاس د ت ھ ، ق ا ل ن یلتقطھ صورة ، وم احب ال ین ص ة ب العلاق

ا إذا ق        صویر ، كم صورتھ      الضمني بالت اظ ب ـھ للاحتف صویر صدیق دیق بت ام ص

سائر            للذكري أو  قیام أحد أفراد الأسرة المضیفة ، بالتقاط صورة للأسرة أو ل

  ٠الضیوف 

                                                             
ز         / أ)  ١ بن حیدة محمد ، الحمایة القانونیة لحق الإنسان في صورتھ ، مجلة الدراسات القانونیة ، مرك

، م٢٠١١ ، اغسطس ١٢الجزائر، العدد البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة ، دولة 
  ٠ ٥٢ص 

ریة      / د)  ٢ ي س سان ف ق الإن ي ح دي عل ھ ، التع د ط ود أحم ریم    محم ین التج صیة ب صالاتھ الشخ  ات
   ٠ ١٧٠م ، ص ١٩٩٣والمشروعیة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولي ، عام 

مجادي نعیمة ، الحمایة الجنائیة للحق في الصورة ، دراسة مقارنة ، مجلة الدراسات والبحوث        / د)  ٣
لمسیلة ، دولة الجزائر ، العدد القانونیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف با

   ٠ ٢٢٨م ، ص ٢٠١٧السابع ، عام 
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احب ال      : الرضاء المفترض   ] ج[ اء ص ون رض ذي یك ھ  (شأن وھو ال ي علی ) المجن

انون  ]  مكررا٣٠٩ً[ ولقد أقامت المادة  ٠) ١(، مفترضاً بقوة القانون     فیھ من ق

اء               م اثن د ت صورة ق اط ال ان التق ا إذا ك العقوبات قرینة علي ھذا الرضاء بقولھ

اء    إن رض اع ف ك الاجتم ي ذل رین ف ن الحاض رأي م سمع أو م ي م اع عل اجتم

اً   ون مفترض ؤلاء یك اده أن     ٠ھ وي ، مف ق ق ي منط ة إل ذه القرین ستند ھ  وت

ھ أجھزة ا       دور فی اً ، ت سجیل  الأشخاص الذین یحضرون اجتماعاً ، ولو خاص لت

دوا     صویر ، دون أن یب ن آلات الت ا م امیرا أو غیرھ ات الك ھ عدس سطع فی وت

صویر          ذا الت اھم بھ راض رض  ٠اعتراضاً علي تصویره فیكون من المقبول افت

ي الفاعل         د أعف اء ، ق ذا الرض صور (والواقع أن القانون بافتراضھ ھ ن  ) المُ م

ل        ع الفع ن وق ي م وقھم ،   عبء اثبات اعتقاده بالرضاء  وتعین عل ساساً بحق م

ـھ           ان مبعثــ دم اعتراضھم ك وا أن ع ـم ، أن یثبت إن أرادوا النعي بعدم رضائھــ

  ٠) ٢(عیباً شاب إرادتھم ، فلم یستطیعوا منع التصویر 

عقوبات علي رضاء ] 1-226[وفي فرنسا ، فقد نصت الفقرة الأخیرة من المادة   

ا         رف الأ   : " المجني علیھ المفترض ، بقولھ دما تقت ادة      عن ذه الم ي ھ ذكورة  ف ال الم فع

ي   ك ف ان ذل ین ك ي ح نھم ، ف راض م شأن ، ودون اعت سمع ذوي ال رأي وم ي م عل

اً      ون مفترض اءھم یك إن رض دورھم ، ف ت   ٠)٣" (مق د افترض ذكورة ق رة الم  أي أن الفق

                                                             
ي            / د)  ١ ق ف ي الح داء عل ن الاعت ممدوح محمد خیري ھاشم المسلمي ، المسئولیة المدنیة الناشئة ع

   ١١١م ، ص ٢٠٠١العربیــة ، طبعة الصورة في ظل تطور وسائل الاتصال الحدیثة ، دار النھضة 
سید    / د)  ٢ د ال سني محم الة       ح ة ، رس ة مقارن ة ، دراس اره القانونی ھ وآث ي علی اء المجن دع ، رض الج

   ٠ وما بعدھا ١٠٨ ، ص ١٩٨٣دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، طبعة 
  : نصت ھذه الفقرة علي أنھ )  ٣

= 
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ادة    ي الم ذكورة ف ال الم ت الأفع شأن إذا اقترف حاب ال اء أص رأي ] 1-226[رض ي م عل

م        ومسمع منھم ودون ح  سمح لھ ي وضع ی انوا ف ادام ك انبھم  م دوث أي اعتراض من ج

شخص أن صورتھ              ٠بذلك   ھ ال م فی ذي یعل الج الفرض ال  فالمشرع الفرنسي یكون قد ع

تلتقط ، ومع ذلك فھو لم یبد اعتراضاً ، مما مفاده أن یكون قد اعطى رضاءه أو موافقتھ 

ك      ات ذل ي إثب و    ٠دون حاجة إل ھ یك ي علی اء المجن اً   إذ أن رض رة   ٠ن مفترض ن الفق  لك

ل     ] 1-226[الأخیرة من المادة    اط أو نق تم التق ت أن ی من قانون العقوبات الفرنسي تطلب

زم  ٠الصــــورة وفق شروط محددة حتي یمكن افتراض الرضاء     فما ھي الشروط التي یل

ضي             ساؤل تقت ذا الت ي ھ ة عل ع ، أن الإجاب اء ؟ الواق راض الرض ن افت توافرھا حتي یمك

ل ت انون      عم ل ق ي ظ ع ف ین الوض ة ب ھ ١٧فرق دیم،   ١٩٧٠ یولی سي ق ات فرن م عقوب

   ٠م عقوبات فرنسي جدید ١٩٩٢ یولیھ ٢٢والوضع في ظل قانون 

   ٠م ١٩٧٠ الوضع في ظل قانون -

یفت              سیة، أض ة الفرن ة الوطنی شریعات بالجمعی ة الت رر لجن راح مق ي اقت بناء عل

ادة   ص الم ي ن ة إل رة التالی انو] ٣٦٨[الفق ن ق ي ١٩٧٠ن م رف :  " م وھ دما تقت عن

ن الحاضرین            سمع م رأي وم ي م اع وعل اء اجتم الأفعال المذكورة في ھذه المادة في أثن

اق        ٠" فیھ ، فإن رضاؤھم یكون مفترضاً   د نط راح ھو تقیی ذا الاقت ن ھ ة م  وكانت الغای

ادة  احب    ] ع٣٦٨[الم م ص ا دون عل ذكورة فیھ ال الم ا الأفع رف فیھ ى تقت الات الت بالح

ل     ٠لشأن  ا ة لك  فالتقاط صورة أو تسجیل حدیث في أثناء اجتماع وبواسطة أجھزة مرئی

اب   ة العق ت طائل ع تح اع لا یق ذا الاجتم ي ھ شاركین ف اع ٠الم ي الاجتم شاركون ف  فالم

= 
" Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et 

au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en 
mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ".                                                                                              
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یعلمون جیداً أن أحادیثھم یتم تسجیلھا أو أن صورھم یتم التقاطھا ، ولا یبدون اعتراضاً 

 ویستوي في الاجتماع أن یكون ٠ اعتبار رضائھم مفترضاً ، ومن ثم یكون من المنطقي     

نص          ة ال اً نظراً لعمومی د       ٠عاماً أم خاص اء یع راض الرض ھ أن افت دیر بالتنوی ن الج  وم

سھا    ات عك وز اثب سیطة یج ة ب وى   ٠قرین ر س ة أو أث ن قیم ھ م یس ل راض ل ذا الافت  فھ

ھ لا یحرم الأ        اط     اعفاء المتھم من إثبات رضاء المجني علیھ ، لكن م التق ذین ت شخاص ال

م    صورھم أو تسجیل أحادیثھم من إثبات عكس ھذه القرینة ، مثل إثبات أنھ لم تتوافر لھ

   ٠الحریة البدنیة أو المعنویة في الاعتراض علي التقاط صورھم أو تسجیل أحادیثھم 

  م١٩٩٢ الوضع في ظل قانون -

سنة         شأن    م أن تغ١٩٩٢ترتب علي صدور قانون العقوبات الجدید ل ر الوضع ب ی

: " یكون الرضاء مفترضاً ] 1-226[ فوفقاً للفقرة الأخیرة من المادة    ٠افتراض الرضا   

شأن ودون            سمع ذوي ال رأي وم ي م ادة عل ذه الم ي ھ ذكورة ف ال الم عندما تقترف الأفع

اً                 ون مفترض اءھم یك إن رض دورھم ، ف ي مق ك ف ان ذل ین ك ي ح نھم ، ف  ٠" اعتراض م

د           فشرط وجود أصحاب الشأ    انون الجدی ي الق تبعاده ف م اس د ت اع ق ي اجتم م   ٠ن ف د ت  وق

ین      " بشرط آخر ھو    " الاجتماع  " استبدال شرط    ي ح شأن  ف راض أصحاب ال عدم اعت

   ٠" كان في مقدروھم ذلك 

شأن    وعلي ذلك لا یكفي لإثبات الرضا أنھ قد تم تصویر او التقاط أحادیث ذوي ال

ال    ، إنما یلزم " مرأي ومسمع منھم    " علي   ذه الأفع راف ھ  كذلك منحھم امكانیة منع اقت

زل     ي من ، فالشخص الذي یتم تصویره وھو في مسكنھ من شخص آخر كان یوجد مثلاً ف

دوث             ن ح رغم م ي ال ھ عل ھ الخاصة ، إذ أن ة حیات ي حرم دي عل د اعت ون ق اور ، یك مج

ل ، ومن ثم التصویر علي مرأي منھ ، إلا أنھ لم یكن في مقدوره أن یتدخل لمنع ھذا الفع

صویر  ائھ بالت راض رض راض  ٠لا یجوز افت دم اعت ا ، أن ع ھ ھن در ملاحظت ا یج ن م  لك
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ن             ل م دوره ، یجع ي مق ك ف ان ذل ین ك ي ح سجیل ، ف صویر أو الت صاحب الشأن علي الت

 فلا یجوز لھ مثلاً أن یتمسك بأنھ كان في ٠افتراض الرضاء قرینة لا تقبل إثبات العكس     

ـي      حالة عجز بدني أو معنوي     ن الوضع فـ  لم تمكنھ من الاعتراض ، وھو أمر یختلف ع

          ٠) ١(م ١٩٧٠ یولیة ١٧ظل قانون 

من ]  مكررا٣٠٩ً[من ھذا المنطلق ، نوصي المشرع الجنائي بتعدیل نص المادة 

ة     ذف كلم تبعاد أو ح تم اس ث ی ات ، بحی انون العقوب اع"ق ون  ؛ " إجتم نص تك ة ال فعل

اء ال    ان رض واء ك وافرة س اع أم لا     مت ـي اجتم ادراً ف ھ ص ي علی د   ؛ مجن ام أح إذا ق ف

د     الصحفیین مثلاً بتصویر شخص ما داخل مكتبھ وبرضاء صریح منھ ، ودون وجود أح

ا ،            دم توافرھ غیرھما ، فإن قرینة الرضاء تكون متحققة فـــي الواقع  علي الرغم من ع

   ٠طبقاً لنص المادة سالفة الإشارة 

ذه النتیجة      ذا             والواقع أن ھ ي ھ صھ عل ن ن شرعنا م ھ م صد إلی ا ق د تخرج عم  ق

ون         ٠الافتراض   ل صورتھ یك اط أو نق اص بالتق  فقد افترض أن رضاء المجني علیھ الخ

متوافراً ، إذا كان في اجتماع تسطع فیھ عدسات المصورین وكامیرات الصحفیین وعلي   

ان ال     ٠مرأي ومسمع منھ     ساً     أفلا یكون ھذا الرضاء متوافراً أیضاً إذا ك ھ جال ي علی مجن

سجیل     - ودون وجود غیرھما -في مكتبھ مع أحد الصحفیین      رة أجھزة ت صحبھ الأخی  وب

        ٠ومعدات تصویر بقصد عقد لقاء صحفــــي 

من قانون ]  مكررا٣٠٩ً[كما نوصي مشرعنا الجنائي أن یضیف إلي نص المادة  

ارة   "   مقدورھمدون اعتراض منھم ، في حین كان ذلك في   " العقوبات ، عبارة     د عب بع

ي       ٠" علي مسمع أو مرأي من الحاضرین       "  ل ف ارة ، تتمث ك العب افة تل ن إض  والعلة م

                                                             
  ٠ وما بعدھا ٩٥ ص ابراھیم عید نایل ، المرجع السابق ،)  ١
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ھ                سطع فی ان ت ي مك ن الحاضرین ف سمع م رأي وم ي م شخص عل صویر ال تم ت د ی ھ ق أن

اء      ة الرض ان  ٠كامیرات التصویر ، وعدسات المصورین ، ومع ذلك لا تتوافر قرین  ولبی

اط أو        ذلك نقول أن المجني    ي التق ستطیع أن یعترض عل د لا ی ان ق  علیھ في بعض الأحی

ـ              ھ ــــــــ دم إرادت وي أع ادي أو معن راه م نقل صورتھ خشیة سطوة المتھم أو لوجود إك

ع      ) أي التصویر(علي الرغم من أن ھذا الفعل   ـ وم ھ ـــــــــ سمع من رأي وم قد تم علي م

وافرة أو    ذلك نجد أن صیاغة النص الحالیة للمادة سالفة   اء مت ة الرض  الذكر، تجعل قرین

ع               ٠متحققة   ستقیم م انون ، ولا ی اه روح الق ة ، وتأب ع العدال افي م ذي یتن ر ال  وھو الأم

   ٠المنطق القانوني السائغ 

ي            : شروط الرضاء ] ٣[ انوني ف ره الق اء أث تج الرض ي ین دة شروط لك وینبغي توافر ع

ك ا   ل تل صورة، وتتمث ي ال الحق ف ساس ب ة الم احب  إباح ون ص ي أن یك شروط ف ل

ن إرادة حرة ذات      ) المجني علیھ (الشأن   راً ع ممیزاً ، وذلك لكي یكون الرضاء معب

ون    ٠قیمة قانونیة ، وإلا كان ھو والاعتراض علي الفعل سواء     شترط أن تك ا ی  كم

اء       ) المجني علیھ(إرادة صاحب الشأن   رة بالرض لا عب اً، ف ا قانون ا یعیبھ سلیمة مم

صادر           الصادر عن اكرا   اء ال رة بالرض ھ لا عب ا أن وي ، كم ادي أو معن د م ه أو تھدی

ـذه          ل ھـ ائع ، فك ي الوق ط ف ة أو لغل عن إرادة مغلوطة نتیجة لغش أو خداع أو لحیل

   ٠الأمور تنفي الرضا وتجرده من كل قیمـة أو أثر قانوني 

؛ ااب الجریمة أو معاصراً لارتكابھ وكذلك یجب أن یكون الرضاء سابقاً علي ارتك  

اء المعاصر      فالرضاء اللاحق لا یمحو الجریمة ، ومن الناحیة العملیة لا فارق بین الرض

سي               انون الفرن ي الق ق ف اء اللاح ھ   ؛ أو السابق علي ارتكاب الجریمة ، والرض نظراً لأن

ھ            ن ممثل یشترط لتحریك الدعوي الجنائیة ضرورة التقدم بشكوي من المجني علیھ أو م

صت ا     ٠القانوني   د ن ادة    فق ي أن    ] 6-226[لم سي عل ات فرن شار   : " عقوب الات الم الح

اء       ) 2-226(و ) 1-226(إلیھا في المواد    ا إلا بن ة فیھ دعوي العمومی ك ال ن تحری لا یمك



 

 

 

 

 

 ٥٥٩

ھ           ن خلف اً أو م ھ قانون ن    ٠) ١" (علي شكوي المجني علیھ أو من یمثل س م ي العك  وعل

وع            ي وق ق لا ینف د    ذلك في القانون المصري ، فالرضاء اللاح ة ق ة ، لأن الجریم  الجریم

ل (وقعت في وقت لم یكن المعتدي علیھ قد رضي فیھ بالفعل       ان  ) الالتقاط أو النق ، وإن ك

ا        ي تخفیفھ ؤدي إل الرضاء اللاحق یؤخذ في الاعتبار عند الحكم بالعقوبة ، إذ یمكن أن ی

ھ ق      ٠) ٢(أو وقف تنفیذھا     ن یملك اً، أي   وأخیراً ، ینبغي أن یكون الرضاء صادراً مم انون

صادر                  اء ال رة بالرض لا عب م ف ن ث ة وم صلحة المحمی ق أو الم احب الح شخص ص من ال

زم أن      ٠مــــــــن غیره     ویجدر التنبیھ إلي أن جرائم الاعتداء علي الحق في الصورة  یل

اء     ون الرض ي أن یك ھ ینبغ ي أن ائھ ، بمعن دود رض اً بح ا عارف ھ فیھ ي علی ون المجن یك

دداً  ا ٠) ٣(مح إذا م صور    ف ستغل الم ل أن ی لا یقب ھ ، ف ع أبنائ صویره م خص ت ل ش  قب

شأن إذا            ذلك ال ھ ، وك دا عن ف بعی موافقتھ علي التصویر ، ویصور زوجتھ التي كانت تق

ل            شر ك ي ن ك لا یعن قبل فنان مثلاً نشر بعض خصوصیاتھ ـــــ كصورة مثلاً ــــــــ فإن ذل

صفة     ولا یعني أیضاً أنھ قد تنازل عن حقھ ٠خصوصیاتھ   ھ ب  في ھذا القدر الذي سمح ب

نھائیة ، فالتنازل النھائي عن الحق في الحیاة الخاصة یتعارض مع فكرة الحیاة الخاصة  

سان         شخص الإن م   ٠) ٤(ذاتھا ، علي أساس أن ھذا الحق من الحقوق اللصیقة ب ن ث  وم

                                                             
  : " عقوبات فرنسي علي أنھ]٦-٢٢٦[نصت المادة )  ١

" Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne 
peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal 
ou de ses ayants droit.                                        

مصطفي أحمد عبد الجواد حجازي ، الحیاة الخاصة ومسئولیة الصحفي ، دراسة فقھیة قضائیة    / د)  2
   ١٦٣٠م ، ص ٢٠٠٠/٢٠٠١مقارنة في القانونین المصري والفرنسي ، دار الفكر العربي ، طبعة 

   ٠ ٤٣٠أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، ص / د)  ٣
   ٠ وما بعدھا ٣٥٠یل البحر، المرجع السابق، ص ممدوح خل/ د)  ٤



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

در فیھ     ي ص دود الت ي الح تم ف ذي ی شر ال ك الن و ذل اً ھ ون مباح ذي  یك شر ال إن الن ا ف

   ٠الرضاء

صول        ٠تصریح القانون   ] ثانیاً[ اً الح ا قانون  ویقصد بھ الأحوال التي یجوز فیھ

ا       ي قررھ شروط الت وافر ال ین أن تت ة، ویتع صلحة عام اً لم ك تحقیق صورة وذل ي ال عل

صري    ٠) ١(القانون لإباحة أي من ھذه الأفعال    شریع الم ي الت  والحقیقة ، أنھ لا یوجد ف

ل صورة      -سي كما سنري لاحقاً      بخلاف التشریع الفرن   - اط أو نق نظم التق انوني ی  نص ق

ضائي      ؛ الشخص في مكان خاص    ضبط الق أموري ال أ م ا یلج وھذا یرجع إلي أنھ نادراً م

أون               م یلج ي بعض الجرائم ، فھ ن مقترف ث ع ائل البح ن وس یلة م إلي ھذا الإجراء كوس

رون أنھ      ات وی ي المحادث ة    بصفة خاصة إلي التقاط أو التصنت عل ر فعالی  ٠ا إجراء أكث

عندئذ لا یبقي من أسباب إباحة التقاط أو نقل الصورة سوي رضاء صاحب الشأن ــــــــ    

ل   ٠كما ذكرنا من قبل ـــــــ وعندما یكون في مكان خاص   صورة یمث  ذلك أن الحق في ال

خلافاً أحد الحقوق الشخصیة ، والتى یعد الرضاء بانتھاكھ من الغیر سبباً لإباحة الفعل ، 

   ٠للأصل العام 

  الفرع الخامس
  العقوبة

رراً  ٣٠٩[نصت المادة    ھ     ]  مك ي أن ات عل د     : " عقوب دة لا تزی الحبس م ب ب یعاق

واطن      ة للم اة الخاص ة الحی ي حرم دي عل ن اعت ل م نة ك ي س ذا ٠ " ٠٠٠عل اد ھ  ومف

ا         صوص علیھ ا والمن صورة أو نقلھ اط ال النص أن المشرع الجنائي قد قرر لجریمة التق

ي  ) ب(مكرراً فقرة  ] ٣٠٩[ي المادة   ف من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تزید عل
                                                             

ارن،            / د)  ١ ائي المق شریع الجن ي الت رار ف شاء الأس ة إف سید حسن عبد الخالق، النظریة العامة لجریم
  ٠ ٣٣٨م، ص ١٩٨٦/١٩٨٧رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، العام الجامعي 



 

 

 

 

 

 ٥٦١

 فإذا ارتكب الجریمة موظف عام اعتماداً علي سلطة وظیفتھ اختلفت عقوبتھ عن    ٠سنة  

ة            ي عقوب ة إل ذه الحال غیره من سائر الأفراد العادیین، حیث شدد المشرع العقوبة في ھ

نوات      الحبس ، الذي قد یصل إلـي     لاث س ام ، وھو ث صي الع ة   ٠حده الأق  وترجع الحكم

من وراء ھذا التشدید إلي ازدیاد خطورة الجریمة ، نظراً لما یتمتع بھ الموظف العام من 

سلطات وإمكانات كبیرة تتیح لھ فرصة الاعتداء علي حرمة الحیاة الخاصة في كل لحظة 

جني علیھ فیجبن عن المقاومة ، ، واستناده في عملھ إلي سند قانوني مزعوم یرھب الم    

یضاف إلي ذلك أن ارتكاب الموظف العام لھذه الجریمة یسئ إلي سمعة الدولة ویضعف         

   ٠) ١(من ثقة المواطنین في نزاھتھا 

 لم یشدد العقاب - كما سنري -وعلي العكس من ذلك ، نجد أن المشرع الفرنسي 

سب ل    م یح ن ث اً ، وم اً عام اني موظف ون الج ة ك ي حال ي  ف ھ عل صري حرص شرع الم لم

   ٠توفیر حمایة فعالة للحق في حرمة الحیاة الخاصة لاسیما الحق في الصورة 

صادرة الأجھزة          ي م ة أخري وھ ة تكمیلی لیة عقوب یضاف إلي ھذه العقوبة الأص

ة            ا وجوبی صادرة ھن ة ، والم ي الجریم تخدم ف د اس ون ق ا یك ا مم و  ٠وغیرھ ذلك مح  وك

راد       التسجیلات المتحصلة عنھا أ  اة الخاصة للأف ة الحی ي حرم اظ عل  ٠و إعدامھا ، للحف

ان       إذا ك ة ، ف سن النی ووفقاً للقواعد العامة ، لا یجوز أن تمس المصادرة حقوق الغیر ح

ان                ترداده إذا ك ھ اس ق لمالك سروقاً ، ح صورة م الجھاز المستعمل فـــي التقاط أو نقل ال

ة  ھذا المالك حسن النیة ، ویشترط لاعتبار الغیر      حسن النیة أن یكون أجنبیاً عن الجریم

ي       ٠المرتكبة ، بمعني ألا یكون قد ساھم فیھا     صادرة ف ل الم د جع شرع ق  ویلاحظ أن الم

ن أن          رغم م ي ال شأنھا عل ي ب دیر للقاض ة لا تق ة وجوبی ة تكمیلی ة عقوب ذه الجریم ھ

ا                 تعمالھا أو حیازتھ نعھا أو اس د ص ي یع ن الموضوعات الت ون م  أو موضوعھا قد لا یك
                                                             

 ٠ وما بعدھا٧٧٧محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص / د)  ١



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ھ      ي ذات ة ف ات ٣٠م[بیعھا أو عرضھا للبیع جریم شأنھا      ٠] عقوب ھ خرج ب اده أن ا مف  مم

ث أن   ٠علي ما كانت تقضي بھ القواعد العامة من جعل الحكم بھا جوازیاً         ود الباح  وما ی

صادرة     ة الم ل عقوب ي جع ائي ف شرع الجن ف الم د موق ھ یؤی ام ، أن ذا المق ي ھ ھ ف یبدی

 ــ دل     وجوبیة ولیست تكمیلیة ـــ ذا ی ـ فھ ام ـــــــ ـ علي الرغم من خروجھا علي الأصل الع

   ٠علي حرص مشرعنا علي توفیر حمایة فعالة لھذا الحق 

ع                ة توق ذه الجریم ررة لھ ات المق ة ، أن العقوب ي النھای ھ ف شیر إلی ود أن ن وما ن

اً        صریاً أم أجنبی اً م ـھ مواطن ي علیــ ا   ٠علي مرتكبیھا بغض النظر عما إذا كان المجن أم

ة   ] ٣٠٩[ما جاء بصدر المادة     ي حرم مكرراً من قانون العقوبات من تجریم الاعتداء عل

ة   اة الخاص واطن"الحی التمتع     " للم ة ب ة الجنائی ط الحمای ن رب ك م ده ذل د یفی ا ق ، وم

سھو                ق ال ن طری دو ع ا یب ي م د ورد عل ة ، فق صر العربی الحق  ٠بجنسیة جمھوریة م  ف

ان          الذي تقرر ھذه المادة حمایتھ ،  یلاده سواء أك ذ م ي من ل شخص طبیع رر لك ا یتق  إنم

ل            اً لا یقب مواطناً أم مھاجراً ، أم مقیماً في الدولة بصفة مؤقتة ، ویرتبط بشخصھ ارتباط

صال  ي   ٠الانف ة ، عل ت أم جنائی ة كان ة ، مدنی ة القانونی د الحمای سري قواع م ت ن ث  وم

   ٠الحیاة الخاصة للمصریین والأجانب علي حد سواء

ظ     وعل ستبدل بلف أن ی ائي ب شرعنا الجن ي م ھ، نوص واطن  " ی ـة " الم " كلمــــــ

   ٠، في نص المادة سالفة الذكر" الغیر 

اط         وفي فرنسا ، فقد أنشأ المشرع الفرنسي نظاماً مختلفاً للعقاب عن جریمة التق

ھ مظھران     ام ل ذا النظ سجیلھا ، وھ صورة أو ت ل ال ع ] الأول[أو نق ة توق ات جنائی عقوب

ي ي ، عل شخص الطبیع اني[ ال وي  ] والث شخص المعن ي ال ع عل ة توق ات جنائی  ٠عقوب

  : ویتبین ذلك في الآتي 



 

 

 

 

 

 ٥٦٣

ي الشخص الطبیعي      ] أولاً[ سي    : العقوبات التي توقع عل شرع الفرن نص الم

علي مُجازاة كل من انتھك حرمة الحیاة الخاصة للغیر، بأن التقط أو نقل أو سجل صورة 

اه         اص دون رض ان خ ي مك دارھا       شخص ف ة مق ام وغرام دة ع بس لم ة الح  ٤٥ ، بعقوب

سي  ] ١-٢٢٦[ألف یورو وفقاً لنص المادة   ات فرن ة     ). ١(عقوب ذه العقوب ي ھ ضاف إل وی

ادة    ي الم سي ف شرع الفرن ا الم ص علیھ ة ن ات تكمیلی دة عقوب لیة، ع ] 31-226[الأص

ي ل ف ات تتمث ة ] ١: [عقوب وق المدنی ن الحق ان م ریة(الحرم ة أو الأس سب ، ح)الخاص

ادة       ي الم ا ف ات  ]26-131[الكیفیة المنصوص علیھ شاط    ] ٢[٠ عقوب حظر ممارسة الن

ة           بتھ الجریم سببھ أو بمناس ت ب ذي وقع ات  ] 27-131[المھني أو الإجتماعي ال  ٠عقوب

دة     ]  ٣[ صي    ٥منع حیازة أو حظر حمل سلاح مرخص لم د أق نوات، كح صق  ] ٤[٠ س ل

صوص        الات المن ادة    ونشر الحكم وفقاً للشروط والح ي الم ا ف ات  ] 25-131[ علیھ عقوب

ي           ] ٥[ ع الأدوات الت صادرة جمی ي م ل ف ة ، وتتمث المصادرة ، وھي ھنا جوازیة للمحكم

ة       ٠) ٢(تكون قد استخدمت في الجریمة      ة لعقوب ة الإختیاری إن الطبیع ال ، ف ة الح  وحقیق

                                                             
  : "عقوبات فرنسي علي أنھ] ١-٢٢٦[نصت المادة )  ١

" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, 
au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à 
l'intimité de la vie privée d'autrui …".                   

  : "  عقوبات فرنسي علي أنھ]٣١-٢٢٦[نصت المادة )  ٢
" Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le 

présent chapitre encourent également les peines complémentaires 
suivantes :                                                         

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les 
modalités prévues par l'article 131-26 ;                                          

2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans 
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été 
commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;            

= 



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

صادرة  سي  -الم شرع الفرن ا الم ص علیھ ي ن اموا - والت ذین ق خاص ال ل الأش  تجع

ستخدام أجھزة أو أدوات لالتقاط الصور أو تسجیل حدیث لن یحرموا في كافة الأحوال       با

ي              داء عل ي الاعت د ف ن جدی تخدامھا م من ھذه الأجھزة أو الأدوات ، وبالتالي یمكنھم اس

    ٠حرمة الحیاة الخاصة للغیر 

ل             ي ك ھ ف ك أن ي ذل ة ، إذ أن معن وقد كان الحال یختلف إذا كان المصادرة وجوبی

ب باھظة                 مر ي الغال ي ف دة ، وھ ي شراء أدوات وأجھزة جدی شخص إل ل ال ة سوف یعم

   ٠) ١(الثمن ، ومن شأن ذلك أن یردعھم ویحول بینھم وبین العود إلي الجریمة 

سي   : العقوبات التي توقع علي الشخص المعنوي      ] ثانیا[ شرع الفرن أراد الم

ق        ن طری ر ، ع اة الخاصة للغی ة الحی ن حرم دفاع ع ة ال لطة   تقوی ھ س ي علی نح المجن  م

ملاحقة الأشخاص المعنویة عند اقترافھم لجرائم الاعتداء علي الحق فــــــــي الصورة ، 

سي   ] 3-226[إلي ] 1-226[والمنصوص علیھا في المواد      ات الفرن  ٠من قانون العقوب

ادة     صت الم د ن ذلك فق ھ    ]7-226[ول ي أن سي عل ات فرن خاص  : "  عقوب ن للأش یمك

سم      الاعتباریة أ  ذا الق ي ھ ددة ف  " ٠٠٠ن یتحملوا المسئولیة الجنائیة عن الجرائم المح

ة          ٠ ي عقوب ھ ، ھ توقع علی ي س  وبالنظر إلي طبیعة الشخص المعنوي ، فإن العقوبة الت

= 
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de 

porter une arme soumise à autorisation ;                                 
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions 

prévues par l'article 131-35.                                         
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, 

la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre 
l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des 
appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.      

  ٠ ٢٢٠إبراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص / د)  ١



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

ي      ٠الغرامة   ع عل ذي یوق ة ال غ الغرام  والحقیقة أن المشرع الفرنسي لم یحدد مقدار مبل

ي  الشخص المعنوي في المادة سالفة الذكر        ، إلا أن ھناك بعض الدلائل التي قد تساعد ف

دارھا     ة          ؛ تحدید مق ة الوطنی ر الجمعی ي تقری اء ف د ج ھ     : " فق ذي نص علی غ ال إن المبل

شخص        سبة لل رات بالن س م ضاعف خم ب أن یت ي یج شخص الطبیع سبة لل انون بالن الق

ي ت          ٠" المعنـــــــــوي   ة الت ات التكمیلی د بعض العقوب ك، توج ي    علاوة علي ذل ع عل وق

ات  ] ٧-٢٢٦[الشخص المعنوي، وقد نصت علیھا الفقرة الثانیة من المادة     وھذه العقوب

  : ھي

بتھ          ] ١[ سببھ أو بمناس ت ب ذي وقع اعي ال ي أو الاجتم شاط المھن ة الن ر ممارس حظ

   ٠الجریمة، وقد یكون الحظر مؤبداً وقد یكون لمدة لا تزید علي خمس سنوات 

ادة          لصق ونشر أحكام الإدانـة   ] ٢[ ي الم ا ف صوص علیھ الات المن شروط والح اً لل ، وفق

   ٠) ١(عقوبات ] 131-35[

                                                             
  : " فرنسي علي أنھ عقوبات]٧-٢٢٦[نصت المادة )  ١

" Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les 
conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la 
présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues 
par l'article 131-38 :                                                                  

1° (Abrogé) ;                                                                                             
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, 

d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou 
sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle 
l'infraction a été commise                                   

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions 
prévues par l'article 131-35.                                                 
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ز           ادة تجی ات م انون العقوب ي ق ضیف إل أن ی ائي ب شرعنا الجن ي م م نوص ن ث وم

تقریر عقوبات جنائیة علي الأشخاص المعنویة في جرائم الاعتداء علي الحق في الحیاة 

صورة   ي ال ق ف یما الح ة لا س ش؛ الخاص ث أن ال شركات  حی ة ال وي وبخاص خص المعن

بكة           ي ش ة عل ع الالیكترونی ون وبعض المواق المالكة للصحف ومحطات الرادیو والتلفزی

اب    ة ارتك ا فرص سھل لھ ا ی وال  م صلاحیات والأم ات وال ن الإمكان ك م ت ، تمتل الانترن

اة الخاصة         ة الحی ي حرم داء عل ان     ٠الجرائم المتعلقة بالاعت ك أن المادت ي ذل ضاف إل  ی

رراً ، ] ٣٠٩[ رراً ] ٣٠٩[مك ة ،   ) أ(مك خاص الطبیعی ي الأش ط عل ان فق ات تطبق عقوب

ب     ن جان ة ، م ھ الخاص ة حیات ي حرم داء عل ن اعت ضرور م ام الم ون أم الي لا یك وبالت

ـن الأضرار                 التعویض عـــ ة ب دني للمطالب ق الم وج الطری ة سوى ول الأشخاص المعنوی

   ٠التي حدثت لھ مـن جراء ھذا الاعتداء 

ا تجدر ملاحظتھ فیما نحن بصدده ، أن المشرع الفرنسي قد عاقب علي الشروع في  ومم
ذات      اه ، ب اص دون رض ان خ ي مك خص ف ورة ش سجیل ص ل أو ت اط أو نق ة التق جریم

ر            ٠عقوبة الجریمة التامة     د أظھ ون ق شروع یك ن ال ھ ع ي عقاب  والحقیقة أن المشرع ف
اة ا     ي الحی ق ف رام الح ا لإحت ي یولیھ ة الت شخص  الأھمی ة لل شرع  ٠لخاص س الم  بعك

ان     ي مك المصري ، فھو لا یعاقب علي الشروع في جرائم التقاط أو نقل صورة شخص ف
رراً  ] ٣٠٩[مكرراً ، ] ٣٠٩[خاص دون رضاه ، حیث أن المادتین        م   ) أ(مك ات ، ل عقوب

ي         یرد فیھما العقاب علي الشروع  ومعلوم أن الواقعة جنحة ، ولا عقاب علي الشروع ف
ائم         الجنح ر ق ي        ٠ إلا مع النص وھو غی ب عل ائي أن یعاق شرعنا الجن د م م نناش ن ث  وم

اك                     ي انتھ ل ف ن خطورة تتثم رة م ھ الأخی سم ب ا تت ة ، نظراً لم ذه الجریم ي ھ الشروع ف
  ٠حرمة الحیاة الخاصة للغیر 
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  المطلب الثاني
  إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند والتهديد بالافشاء

  

  : تقسیم 

او رع   یتن ي الف ستند ف سجیل أو الم تعمال الت ة أو اس ة إذاع ب جریم ذا المطل ل ھ
  ٠وفیما یلي بیان ذلك؛ الأول، وجریمة التھدید بإفشاء الصورة في الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  جريمة إذاعة أو استعمال التسجيل أو المستند

اط      ر بالتق ة للغی اة الخاص ة الحی اك حرم ي انتھ ادة عل اة ع دم الجن ل لا یق أو نق
ل           سب ، ب تطلاع فح ب الاس ضول وح صورھم أو مراقبة أو تسجیل محادثاتھم لمجرد الف
شر           أخري ، كن ة أو ب ك بطریق ن وراء ذل تفادة م ب الأعم الاس یستھدف أكثرھم في الأغل
شر      ھ بالن ي علی د المجن ال أو تھدی ن الم غ م اء مبل ة لق ة المحادث صورة أو إذاع   ال

   ٠والإذاعة 

ي    ولما كان الأمر كذ   ھ ف ائي خطت لك ، فقد كان من الطبیعي أن یكمل المشرع الجن

اة     ة الحی اك حرم ن انتھ اة م دي الجن ة ل ث الخبیث ب البواع ة بتعق اة الخاص ة الحی حمای

ھ        صل علی ستند المتح سجیل أو الم الخاصة للغیر عن طریق تجریم إذاعة أو استعمال الت

ك ،   ٠جنائیاً بإحدي طرق انتھاك حرمة الحیاة الخاصة المعاقب علیھا     ي ذل  وتأسیساً عل

ھ   ) أ(مكرراً  ] ٣٠٩[فقد نصت المادة     ل    : " عقوبات مصري ، علي أن الحبس ك ب ب یعاق

من أذاع أو سھل إذاعة أو استعمل ولو في غیر علانیة تسجیلاً أو مستنداً متحصلاً علیھ 

شأن              احب ال اء ص ر رض ا   ٠" بإحدي الطرق المبینة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغی كم

ادة    صت الم ھ     ]  2-226[ن ي أن سي عل ات فرن ات   : " عقوب ذات العقوب ب ب أي (یعاق



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

لام الجمھور      ) 1-226المنصوص علیھا في المادة  م أو سھل إع تفظ ، أعل كل شخص اح

د    ھ بأح صول علی م الح ستنداً ت سجیلاً أو م ت ، ت یلة كان ة وس تعمل ، بأی ر أو اس أو الغی

   ٠) ١"( من قانون العقوبات ]1-226[الأفعال المنصوص علیھا في المادة 

  : وبناء علي ما تقدم، سوف نتناول ھذا الفرع موزعاً علي الأغصان الآتیة

  ٠محل الجریمة ] الغصن الأول[

  ٠الركن المادي ] الغصن الثاني[

  ٠الركن المعنوي ] الغصن الثالث[

  ٠العقوبة ] الغصن الرابع[

  الغصن الأول
  محل الجريمة

شرع الجن  تلزم الم ادة   اس ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ام الجریم ] ٣٠٩[ائي لقی

تعمال          ) أ(مكرراً   سھیل الإذاعة أو الاس ال الإذاعة أو ت رد أفع ات، أن ت انون العقوب ن ق م

الحدیث الخاص أو الصورة الخاصة، تم ؛ "بالتسجیل" ویقصد ٠علي تسجیل أو مستند     

                                                             
  : "عقوبات فرنسي علي أنھ] ٢-٢٢٦[نصت المادة )  ١

" Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à 
la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière 
que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des 
actes prévus par l'article 226-1. Lorsque le délit prévu par l'alinéa 
précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les 
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont 
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes 
responsables".                                   
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ت       ا وق وع إلیھ ن الرج ك ، ویمك أنھا ذل ن ش ادة م ي م ا عل تماع  حفظھم ة بالاس الحاج

صورة     ة ال اص أو رؤی دیث الخ ا ٠) ١(للح ستند" أم ـي   ؛ ) ٢" (الم رر فــــــ و مح فھ

ي المحررات       ر ف ا    ٠مدلولھ المستقر في جریمة التزوی ھ ھن صود ب ات "  والمق " المكاتب

صوصیات           شمل خ أي المراسلات بنوعیھا البریدیة وغیر  البریدیة، أو أي مستند آخر ی

   ٠الأفراد 

د   صول    ولق م الح د ت ستند ، ق سجیل أو الم ون الت ائي أن یك شرع الجن ترط الم اش

اف  ] ٣٠٩[علیھ بطریقة مما نصت علیھ المادة   مكرراً من قانون العقوبات  غیر أنھ أض

ارة              ستند عب سجیل أو الم ي الت صول عل صدر الح سابق لم د ال ك   " بعد التحدی ان ذل أو ك

د        وقد فسر جانب من ا ٠" بغیر رضاء صاحب الشأن      ا تحدی ي أنھ ارة عل ذه العب ھ ھ لفق

م یرض           ة ل ة واقع من المشرع لمصدر آخر للحصول علي التسجیل أو المستند ، وھو أی

سجیل أو          ي الت صول عل ة ، كالح ان جریم ا أرك وافرت فیھ واء ت ھ س ي علی ا المجن بھ

أنھ أم لا     ب   ٠) ٣(المستند عن طریق السرقة أو النصب أو خیانة الأمانة في ش ا ذھ  بینم

ادي      جا ل الم ون الفع نب أخر إلي حمل ھذه العبارة علي أنھا تستلزم لقیام الجریمة أن یك

شأن       احب ال اء ص ر رض ادة   ٠) ٤(قد وقع بغی ة ، أن الم رراً  ] ٣٠٩[ والحقیق ن  ) أ(مك م

، بتأیید أي من التفسیرین السابقینقانون العقوبات غیر دقیقة في صیاغتھا ، ولا تسمح 

شأن     أو كان" فلو حملت عبارة     احب ال اء ص ر رض رة    "  ذلك بغی أخر الفق ى وردت ب الت

سجیل           ي الت صول عل الأولي من ھذه المادة علي أنھا تحدید من المشرع لمصدر ثان للح

                                                             
  ٠ ٢٢١عبد الرحمن جمال حمزة ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
ة ، دار    أشرف شمس الدین توفیق ، الصحافة و     / د)  ٢ ة مقارن ة ، دراس الحمایة الجنائیة للحیاة الخاص

  ٠ ٨٧م ، ص ٢٠٠٧النھضة العربیة ، عام 
   ٠ ٧٧٩، المرجع السابق، ص "القسم الخاص" محمود نجیب حسني، / د)  ٣
   ٠ ٤٣٢أحمد فتحي سرور، القسم الخاص، المرجع السابق، ص / د)  ٤
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ة أو المستند ، ھو أیة واقعة لم یرض بھا المجني علیھ     ،  ولو لم تتوافر فیھا أركان جریم

ر ال  د غی ل التزی ـن قبی صدر الأول مــــ د الم ان تحدی ادة لك ة بالم رق المبین لازم لأن الط

  أما لو حملت ٠) ١(مكرراً ھي فــي جوھرھا وقائع لم یرض بھا المجني علیــھ   ] ٣٠٩[

العبارة المشار إلیھا علي أنھا تفید وجوب وقوع الفعل المادي بغیر رضاء المجني علیھ     

ذا ال  " أو " ، لما اتسق ھذا التفسیر مع استخدام المشرع حرف     ك أن ھ د   ، ذل حرف یفی

ي                اء المجن م دون رض د ت صل ق التین أن التح ي الح مغایرة ما بعده لما قبلھ  والفرض ف

   ٠علیھ ، وبذلك یكون استعمال لفظ المغایرة عبثاً من المشرع یجب أن ینزه عنھ 

ستند        سجیل أو الم تعمال الت والواقع أن المشرع قد ارتأي أن تجریم إذاعة أو اس

مكرراً عقوبات، لا یكفي لإحكام ] ٣٠٩[المبینة في المادة  المتحصل علیھ بإحدي الطرق     

تمكن          اق ، ل ذا النط ي ھ ر عل صر الأم و اقت الحمایة الجنائیة لحرمة الحیاة الخاصة ، إذ ل

؛ أحد الأشخاص من إذاعة أو استعمال تسجیل أو مستند متحصلاً علیھ بغیر ھذه الطرق   

ھ أو    سواء كان ذلك بطریق مشروع كتوصیلھ إلي شخص یرید   الھ إلی ھ إرس  المجني علی

علي سبیل الاحتفاظ بھ لحساب صاحب الشأن ، أو كان بطریق غیر مشروع كالسرقة أو   

رغم  ٠النصب أو خیانة الأمانة    وبالتالي یكون ھذا الشخص في مأمن من العقاب علي ال

ذه    ٠من المساس بحرمة الحیاة الخاصة للمجني علیھ       ـ درءاً لھ شرع ــــ إن الم   ولذلك ف

ك       تعمال  (النتیجة ــــ قد أضاف عبارة أو كان ذل احب    ) أي الإذاعة والاس اء ص ر رض بغی

    ٠) ٢(الشـــأن 

  

                                                             
  ٠وما بعدھا  ١٠٧ھشام محمد فرید، المرجع السابق، ص / د)  ١
  ٠ وما بعدھا ٦٧٦فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
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)  أ(مكرراً ] ٣٠٩[من ھذا المنطلق ، نوصي مشرعنا الجنائي بتعدیل نص المادة 

ساس           من قانون العقوبات ، علي نحو یسمح بشمول كافة الحالات التي قد تؤدي إلي الم

ن أذاع أو سھل    : "  ولتكن مثلاً ٠ الخاصة للشخص   بحرمة الحیاة  ل م یعاقب بالحبس ك

دي الطرق              ھ بإح صلاً علی ستنداً متح سجیلاً أو م إذاعة أو استعمل ولو في غیر علانیة ت

   ٠المبینة بالمادة السابقة أو بأي طریقة أخري 

ادة    ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ام الجریم زم لقی سا ، یل ي فرن ن ] 2-226[وف م

انو لام ، أو   ق سھیل الاع لام أو ت اظ أو الاع ال الاحتف رد أفع سي ، أن ت ات الفرن ن العقوب

ادة          ي الم الاستعمال ، علي تسجیل أو مستند ، تم الحصول علیھ بإحدي الطرق المبینة ف

ات  ] 226-1[ ادة ٠عقوب ة الم وافر جریم ي تت ب لك رف أولاً ] 2-226[ أي یج أن تقت

ادة        ي الم ا ف سجیل أو         ] 1-226 [الجریمة المنصوص علیھ اط أو ت تم التق ي أن ی ي معن ف

   ٠) ١(نقل صورة شخص في مكان خاص دون رضاه 

  الغصن الثاني
  الركن المادي

ھ                  وم ب ذي تق ل ال ة للفع دد صوراً ثلاث د ح ائي ق شرع الجن غني عن البیان أن الم

قاً لما الإذاعة، أو تسھیل الإذاعة، أو الاستعمال ولو في غیر علانیة ـ وذلك وف : الجریمة

   ٠عقوبات مصري ) أ(مكرراً ] ٣٠٩[نصت علیھ المادة 

ي           " بالإذاعة"ویقصد   لاع عل م والإط ن العل تمكین عدد غیر محدود من الناس م

ستند    سجیل أو الم وي الت ت أو      ) ٢(فح ق الإنترن ن طری ة ع تم الإذاع ستوي أن ت ، وی

                                                             
1 ) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE,Op.Cit,P.57. 

  ٠ ٧٧٩، ص " القسم الخاص"محمود نجیب حسني ، / د)  ٢
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یس ب   ل الف اعي مث ل الإجتم ع التواص سینما أو مواق ون أو  ال ن التلفزی ا م وك أو غیرھ

ة   شر الحدیث ائل الن ة  ٠وس سھیل الإذاع ا ت وم   ؛  أم ن یق ساعدة لم دیم الم ا تق راد بھ فی

دم           ٠) ١(بالإذاعة   ر مق شرع اعتب ن الم تراك  ولك یلة اش ا وس  والأصل في المساعدة أنھ

ة             د العام ي القواع اً عل د خروج ا یع لیاً ، وھو م ل  ٠المساعدة في الإذاعة فاعلاً أص  ولع

ھ           ذلك یبرز    ة حیات ي حرم ق المرء ف ة لح ضل حمای رغبة المشرع الجنائي في اضفاء أف

ستند     " أما   ٠الخاصة   سجیل أو الم ا       ؛ " استعمال الت ق غرض م تخدامھ لتحقی ي اس فیعن

دي   ٠، وللاستعمال ذات مدلولھ في جریمة استعمال المحررات المزورة   ) ٢( ستوي ل  وی

ر علا    ي غی اً أو ف تعمال علن صل الاس شرع أن یح ورة   الم ي ص ع آخر عل ن یطل ة ، كم نی

ھ                   م ب ا عل ان م ھ كتم ب من اص ، وطل ان خ ي مك د    ٠) ٣(التقطت لفتاة ف سا، فق ي فرن  وف

 في ]2-226[حصر المشرع الفرنسي صور النشاط أو السلوك الإجرامي لجریمة المادة      

دلول أو مفھوم أ     دد م اً  الإعلام أو تسھیل الإعلام، والاستعمال، والاحتفاظ، إلا أنھ لم یح ی

لام         ٠منھا   ائل الإع ق وس ن طری ستند ع سجیل أو الم لام الجمھور بالت  ومن ثم یكون اع

ث   یلم ، بحی رض ف ى ع صحافــــة أو حت ون أو ال و أو التلفزی ل الرادی شاراً مث ر انت الأكث

سجیل أو            وي الت ي فح لاع عل م أو الاط ن العل اس م ن الن دود م ر مح دد غی تمكن ع   ی

  )  ٤(المستند 

اة الخاصة         وفي ھذا الصدد   ة الحی اك حرم سیة بإنتھ نقض الفرن ة ال ضت محكم ق

صویر              ] x[للمجني علیھ    از ت لال جھ ن خ ھ ، م شرھا دون علم ـھ ون اط صورتــ عند التق

ي     ة ف ذة مغلق ف ناف ف خل و یق صورة وھ ذه ال اط ھ م التق د ت ھ ، فق ارج منزل ود خ   موج
                                                             

  ٠ ١٠٦محمد الشھاوي  ، المرجع السابق ، ص / م؛ عادل الشھاوي / م)  ١
  ٠ ٤٦٥رجع السابق ، ص ممدوح خلیل البحر ، الم/ د)  ٢
  ٠ ٦٧٧فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣

4 ) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE,Op.Cit,P.64 . 



 

 

 

 

 

 ٥٧٣

ي    التي قامت ] x[ كما قضت بإدانة الصحیفة الأسبوعیة       ٠) ١(مسكنھ   شر صورتین ف بن

ة    ى موافق صول عل وت  دون الح راش الم ى ف ھ عل ي علی ثلان المجن فحتین ، تم   ص

ھ  ا  ٠) ٢(ورثت ذلك  كم ضت ك ھ    : " ق ي علی ة للمجن اة الخاص ة الحی اك حرم بإنتھ

ي     ] 2-226[والمنصوص علیھا في المادة المادة      شر صوراً للمجن اني بن عندما قیام الج

ھ ،     ة        علیھ في مكان خاص دون موافقت ت العالمی بكة الإنترن ع ش دي مواق ي إح ك عل  وذل

ب   ع وی و موق ضا  ٠ )٣" (وھ ضت أی ا ق اة   : "  كم ة لفت اة الخاص ة الحی اك حرم بإنتھ

ریكھا  ل ش ن قب دري م صویرھا ، دون أن ت م ت غیرة ت ة ص ن العلاق ة م لال لحظ  ، خ

        ٠) ٤" (، والذي قام بنشر تلك الصور على شبكة الإنترنت الحمیمة

ن         ؛ یل الإعلام   أما تسھ  ي م ت صورتھا إل اً كان ون أی ساعدة والع دیم الم فیعني تق
دیث      ستند أو الح شر الم ة أو ن وم بإذاع سي    ٠یق شرع الفرن ر الم د اعتب ذلك  - وق  وك

ي               ك عل ة ، وذل ي الجریم لیاً ف المصري كما بینا ــ من یساعد علي ھذا الاعلام فاعلاً أص
ساھمة الجنائی     ي الم ة ف د العام لاف القواع ریك    ؛ ة خ رد ش اره مج ب اعتب ان یج إذ ك

ة       ي الجریم ة        ٠بالمساعدة ، ولیس فاعلاً ف فاء حمای ي إض شرع ف ة الم د رغب ذا یؤك  وھ
ة     ھ الخاص ي حیات رء ف ق الم ة لح ق  ٠) ٥(فعال ا یتعل ا فیم سجیل أو  " أم تعمال الت باس

تھم     ؛ " المستند ھ الم  فالمقصود بھ استخدامــھ لتحقیق غرض ما أو ھو كل فعل یخرج ب
اج          ل والاحتج ال التعام ي مج سكون إل ة ال ن حال ستند م سجیل أو الم ة ٠) ٦(الت  والحقیق

ادة   ة أن الم سجیل أو       ]2-226[الدقیق تعمال لت ل اس ي ك ب عل سي ، تعاق ات فرن عقوب
                                                             

1 ) Crim. 25 avr. 1989, Bull. crim. no 165  . 
2 ) Crim. 20 oct. 1998, no 97-84.621 .  
3 ) V. aussi.Paris, 22 mars 2005, CCE 2005 . 
4 ) V. aussi.Paris, 24 avr. 2007, CCE 2007  .                           
5 ) - Raymond Gassin , Op.Cit , P.123/124   

  ٠ وما بعدھا ١٩٤إبراھیم عید نایل ، المرجع السابق ، ص / د)  ٦



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

اً            تعمالاً عام ون اس ستوي أن یك شروع ، ی لمستند تم الحصول علیـــــــــھ بطریق غیر م
اً  تعمالاً خاص تعم٠أو اس شاراً    والاس ر انت لام الأكث ائل الاع ع بوس ذي یق و ال ام ھ ال الع

دار الواسع          ٠لاسیما الصحافة    ذا المق ھ ھ وافر ل  أما الاستعمال الخاص ، فھو الذي لا یت
من العلانیة ، كمن یقوم بتزیین حجرة الاستقبال في منزلھ بصورة التقطت لشخص وھو 

ان     فــي وضع غیر مألوف داخل مكان خاص بغیر رضاه ، حتي   ھ كتم ن زائری ب م  لو طل
   ٠) ١(أمرھا 

ادة       ة الم ادي لجریم ركن الم ارة ، أن ال دیر بالإش ن الج ات ] 2-226[وم عقوب

ا أن      ي قیامھ فرنسي ، یتحقق من مجرد استعمال التسجیل أو المستند، ومن ثم لا یؤثر ف

مسك یعدل المتھم عن التمسك بھذا التسجیل أو ذلك المستند ، أو لا یحقق غرضھ من الت  

ھ   صدد          ٠ب ذا ال ي ھ سیة ف نقض الفرن ة ال ضت محكم صدد ق ذا ال ي ھ وافر   : "  وف دم ت بع

ادة      ي الم ھ ف صوص علی تعمال المن صر الاس ان   ] 2-226[عن سي ، إذا ك ات فرن عقوب

اعن   ي    ] x[الط خص ف ورة ش ھ ، ص ي حیازت راد إل د الأف اه الجمھور أو أح ت انتب د لف ق

     ٠) ٢" (مكان خاص دون رضاه 

ن     أما الاحتف  ر ع ستنداً للغی سجیلاً أو م اظ، فیقصد بھ إبقاء الشخص في حیازتھ ت

ھ          )٣(عمد مع علمھ بمضمونھ      صول علی م الح د ت ستند ق سجیل أو الم ذا الت ان ھ ، متي ك

ادة   ي الم ددة ف ال المح د الأفع ي أح اء عل ات ] 1-226[بن اظ أو ٠عقوب ق الإحتف  ویتحق

رة      التخزین في أي قالب ، كحفظ الصور في أسطوانة ل          ي ذاك ى فلاشة أو ف ة أو عل یزری

                                                             
ل      / د)  ١ ة جی ري ، مجل انون الجزائ ي الق صورة ف ي ال ق ف ة للح ة الجزائی ول ، الحمای ماعیل بلح اس

ا وفمبر   الأبح امن ، ن دد الث ر ، الع ة الجزائ ي ، دول ث العلم ل البح ز جی ة ، مرك ة المعمق ث القانونی
   ٠ ٧٧م ، ص ٢٠١٦

2 ) Cass.Crim. 16 mars 2016, no 15-82.67 . 
3 ) -Nathalie CAZÉ-GAILLARDE,Op.Cit,P.63 .  
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ول    اتف المحم رة الھ ي ذاك ي أو ف د الالیكترون ي البری ي أو ف ب الآل ا ٠الحاس راً م  فكثی

ایر  ٢٥استخدمت كامیرا الھاتف المحمول في توثیق الأحداث التي وقعت إبان ثورتي         ین

ذلك     ٢٠١١سنة   نة   ٣٠م ، وك و س لال      ٠م ٢٠١٣ یونی ن خ اني م ستطیع الج الي ی  وبالت

ة          ة أو المتحرك دیو (الكامیرا الرقمیة بجھاز الھاتف المحمول ، التقاط الصور الثابت ) الفی

ـي       ا علـــ ثم یقوم بإرسالھا عن طریق تقنیة البلوتوث  أو عبر البرید الإلیكتروني أو بثھ

    ٠) ١(القنوات الفضائیة أو علي شبكة الإنترنت 

احتفاظ الشخص ] الأولي[تین ، ومن الجدیر بالذكر ، أن الاحتفاظ یتخذ أحد صور

سابھ  سجیلات لح ستندات أو الت ة [٠بالم سجیلات  ] الثانی ستدات أو الت اظ بالم الاحتف

ر   ساب الغی صور أو          ٠لح ثلاً ب ھ م ي منزل شخص ف تفظ ال د یح ي ، ق ة أول ن ناحی  فم

رده ،            ا بمف ع بھ ي ینتف شروعة حت ر م ة غی ا بطریق تسجیلات لأحادیث تم الحصول علیھ

ون ا ث تك شخص    بحی ذا ال ضولیة ھ باع ف ي اش اظ ھ ذا الاحتف ن ھ ة م ذا ٠لغای ي ھ  وف

الفرض ، فإن المجني علیھ لا یعلم أن شخصاً ما یحتفظ بمستندات شخصیة ، یستوي أن 

یكون ھذا الشخص ھو من قام بالتقاط الصورة أو تسجیل الحدیث أم یكون شخصاً غیره      

دفاع           ھ الخاصة     ، وفي ھذا الفرض لن یتمكن المجني علیھ من ال ة حیات ن حرم   ٠) ٢(ع

دیث                سجیل الح صورة أو ت اط ال وم بالتق ذي یق شخص ال د ال ومن ناحیة أخري ، فقد یعھ

و                  ا ھ تھ ، كم الأحري حراس ھ أو ب ھ لدی اظ ب وم بالاحتف بھذا المستند إلي شخص آخر یق

ن                صدر م دیث ی سجیل لح اط صورة أو ت ا شخص بالتق وم فیھ ى یق ة الت الشأن في الحال

ي            شخص آخر ،   ـي سجلاتھا  لك ھ فــــ اظ ب وم بالاحتف ي صحیفة تق سلیمھ إل وم بت م یق  ث

    ٠تقوم بنشره فیما بعد 

                                                             
  ٠ ٣١٦جمیل عبد الباقي الصغیر، المرجع السابق، ص / د)  ١
  ٠ ١٨٨ید نایل ، المرجع السابق ، ص إبراھیم ع/ د)  ٢
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ھ  (والحقیقة، أن حدوث مثل ھذا الفرض    اظ بنوعی ن     ) الاحتف وع م ادر الوق ر ن أم

ھ      ؛ الناحیة العملیة   تفظ ب ستند المح سجیل أو الم م بالت إذ كیف یمكن للمجني علیھ أن یعل

  ستعمل أو یُھدد بإفشائھ ؟ إذا لمُ یذع أو یُ

ذا    سي أن ھ ھ الفرن ن الفق ب م ب جان ساؤل ، ذھ ذا الت ي ھ ة عل ار الإجاب ي إط ف

سجیلات أو                ك الت ن یحوز تل دد ، م ا ھ ة إذا م ي حال الفرض یواجھ حالة عملیة، تتمثل ف

ن شروط                 ھ م ا یفرض علی ر لم ستجیب الأخی المستدات المجني علیھ بالإفشاء ، إذا لم ی

ا ل الج ن قب ریم ٠ني م ون لتج ذ یك اظ " عندئ ع  "  الاحتف ي من ل ف ة ، تتمث ة وقائی طبیع

ر       ٠) ١(إعلان أو استعمال ھذا التسجیل أو المستند   ن أن یعتب ة یمك ذه الحال ل ھ ي مث  فف

   ٠) ٢(من قانون العقوبات الفرنسي ] 2-226[التھدید جریمة تخضع لحكم المادة 

ھ إذا كان              ي أن شیر إل ود أن ن ادة   وفي النھایة ، ن ة الم ستلزم  ] 2-226[ت جریم ی

ن      ] 1-226[لوقوعھا تحقق جریمة المادة     ث لا یمك سي ، بحی ات الفرن انون العقوب من ق

ى          سبقًا إل أن یؤدي الكشف عن التسجیل المرئي أو السمعي الذي وافق علیھ الشخص م

سوابق  ٠ من قانون الفرنسي   ٢-٢٢٦إدانة على أساس المادة        ومع ذلك فقد أظھرت ال

ة           " الجنائیة  "ضائیة  الق أن الجریم ان ب ي بعض الأحی رت ف ر ، وأق بعض علامات التغیی

                                                             
1 ) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE,Op.Cit,P.63 

شرع المصري         )  ٢ مما تجدر ملاحظتھ أن المشرع الفرنسي لم یتكلم عن التھدید بالإفشاء ، بعكس الم
ادة            ة الم رة الثانی ھ بمقتضي الفق رراً  ] ٣٠٩[الذي تكلم عنھ ، ونص علي تجریم انون   ) أ(مك ن ق م

ا  ورة       ٠ت العقوب افة ص سي بإض شرع الفرن ام الم ذلك ق اظ "  وك ادي     " الاحتف ركن الم ور ال ي ص إل
 والواقع من الأمر أن ٠عقوبات فرنسي ، وذلك بعكس المشرع المصري ] ٢-٢٢٦[لجریمة المادة 

ي      ؛ نتیجة النصین ، رغم اختلاف الصیاغة والعناصر ، واحدة   وي عل م ینط اظ إن ل ة للاحتف فلا قیم
لأمر "  الاحتفاظ بھ ، علي أن ما فعلھ المشرع المصري جعلھ جریمة التھدید بالإفشاء   تھدید بما تم  

ادة     ا الم صت علیھ ي ن رق الت دي الط ا بإح صول علیھ م الح ي ت ور الت ن الأم رراً ] ٣٠٩[م ) أ(مك
ات  سي  " عقوب شرع الفرن م الم وح حك ة والوض ث الدق ـن حی وق مـــــــــــــ راً یف ذلك ٠أم ر ل  أنظ
   ٠ ٤٦٤ممدوح خلیل البحر ، المرجع السابق ، ص / لدكتـورالاستاذ ا
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صرح      ]  2-226[المنصوص علیھا في المادة  ر الم شر غی لال الن ن خ یمكن أن تتكون م

زة                 ـي ظروف ممی ھ ، وفــــــــ اص وبموافقت ان خ ي مك ا ف م التقاطھ صور شخص ت بھ ل

ا إذ           ساؤل عم ھ الخاصة ، دون الت ي       بوضوح لحیات ة عل سماح أو الموافق م ال د ت ان ق ا ك

صور  ذه ال شر ھ ھ  ٠) ١(ن ى وج رم عل سي لیج شرع الفرن دخل الم د ت ذلك فق اً ل  وتطبیق

ات أو صور ذات        التحدید عدم موافقة الشخص على بث أي تسجیل أو وثیقة تتعلق بكلم

ادة          ن  ] 1-2-226[طبیعة جنسیة تم الحصول علیھا بموافقتھ ، وذلك بموجب نص الم م

           ٠) ٢(نون العقوبات قا

سبقاً                   سي م شرع الفرن ي الم ا انتھ ذ بم ائي بالأخ شرعنا الجن ي م ؛ ومن ثم نوص

ھ  -بحیث یجرم واقعة النشر غیر المصرح بھ       صور شخص   - لعدم موافقة المجني علی  ل

 وذلك لعدم وجود ٠تم التقاطھا في مكان خاص وبموافقتھ ، إذا كانت ذات طبیعة جنسیة 

انوني ص ق ة  ن ة الجنائی ن الناحی ة م ذه الواقع رم ھ ن  - یج ا م ب علیھ ا معاق اً بأنھ  علم

ي              -الناحیة المدنیة    ل ف ل ، تتمث ذا الفع ن وراء تجریم ھ ة م ان أن الحكم ن البی  وغني ع

   ٠فداحة المضار التي قد تحدث من وراء ھذا النشر 

                                                             
1 ) Crim. 26 avr. 2000, no 99-85.951, Crim. 31 oct. 2001, no 01-80.282 

  :  عقوبات فرنسي علي أنھ ]١-٢-٢٢٦[نصت المادة )  ٢
" Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des 

paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu 
public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et 
à 60 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence 
d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance 
du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant 
sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, 
avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-
même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1.                               
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  الغصن الثالث
  الركن المعنوي

من قانون العقوبات المصري ) أ(رراً مك] ٣٠٩[الجریمة الواردة في نص المادة      

م              صري العل وافر عن ق بت جریمة عمدیة ، والقصد المتطلب فیھا قصد جنائي عام ، یتحق

ا         ٠والإرادة   ة كم ون للجریم ادي المك ل الم  أما العلم ، فیجب أن یشمل كافة عناصر الفع

تعمال  كأن یعلم المتھم بأن من شأن فعلھ إذاعة أو تسھیل إذاعة ؛ وصفھا القانون     أو اس

رق          دي الط ھ بإح صل علی ستند متح سجیل أو الم أن الت ستند ، وب سجیل أو الم الت

ر راضٍ        ] ٣٠٩[المنصوص علیھا في المادة      شأن غی احب ال أن ص ات  أو ب مكرراً عقوب

ھ      ٠عن الفعل    ي علی أن المجن  فإذا كان یعتقد أنھ قد تحصل علیــــھ بوسیلة أخري ، أو ب

   ٠) ١(ھ القصد راضٍ عـن الفعل انتفي لدی

ستند أو      سجیل أو الم ة الت ي إذاع تھم إل ھ إرادة الم ب أن تتج ا الإرادة، فیج وأم

سجیل    ٠تسھیل إذاعتھ أو استعمالھ      ي الت  ومن ثم لا تقوم الجریمة في حق من حصل عل

ن سرقھ             ھ أو م ر علی ن عث ھ م دھا أذاع رق ، وبع ھ أو سُ د من م فق صورة ث ي ٠أو ال  وف

تعمال           فرنسا ، فإن جریمة الا     ر أو اس لام الجمھور أو الغی سھیل إع لام أو ت اظ أو اع حتف

ادة   ي الم ا ف صوص علیھ ستند المن سجیل أو م ركن  ] 2-226[ت ذ ال ة یتخ ة عمدی جریم

د      صد        ٠المعنوي فیھا صورة القصد أو العم ة ھو الق ذه الجریم ي ھ ب ف صد المتطل  والق

    ٠) ٢(الجنائي العام ، والذي یقوم علي عنصري العلم والإرادة 

                                                             
  ٠ وما بعدھا ٦٧٧فوزیة عبد الستار ، المرجع السابق ، ص / د)  ١

2 ) cass. Crim 16 février 2010 / n° 09-81.492      .        
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ستند ،        سجیل أو الم ویتوافر العلم متي كان المتھم یعلم بمصدر الحصول علي الت

ي     ٠والعلم بأن ذلك المصدر مما نُص علیھ قانوناً          اً ، مت ة قانون ام للجریم  ومن ثم فلا قی

ان     كان المتھم یعتقد أنھ تم الحصول علي التسجیل أو المستند برضاء المجني علیھ أو ك

اح ال    بب أب اك س ھ   ھن صول علی ن        ٠ح شاطھ ، وأن م ھ ن تھم بطبیع م الم زم أن یعل ا یل  كم

ر أو        لام الجمھور أو الغی سھیل إع شأن ھذا النشاط أن یؤدي إلي الاحتفاظ أو اعلام أو ت

ھ         صد لدی ي الق ستند وإلا انتف سجیل أو الم صرفت    ٠استعمال الت ي ان وافر الإرادة مت  وتت

ة      إرادة الجاني أو اتجھت إلي مقارفة ذلك الن   ن صورة الثلاث ي أي صورة م أي ؛ شاط ف

سجیل        تعمال للت لام الجمھور أو الاس سھیل إع یتعین أن تتجھ إلي الاحتفاظ أو اعلام أو ت

ادة       ي الم -226[أو المستند ، الذي تم الحصول علیھ بإحدي الطرق المنصوص علیھا ف

سج        ] 1 تفظ بت ن یح ق م ي ح ة ف ذه الجریم ام لھ لا قی م ف ن ث سي ، وم ات فرن یل أو عقوب

رة لا    ٠) ١(مستند علي غیر عمد منھ ، ودون علم بمضمونھ      ھ عب ان، أن  وغني عن البی

بالبواعث في قیام الجریمة، فیستوي أن یكون باعث المتھم إلي فعلھ ھو ابتزاز المال أو     

ھ       ي ذات ان ف و ك وي، ول ادي أو معن نم م ي مغ صول عل ھ أو الح المجني علی شھیر ب الت

   ٠مشروعاً

   :  سبب الإباحة-

ي            ھ إلا ف ي علی اء المجن من الحري القول ، أنھ لا تسري القرینة علي توافر رض

ي موضعھ          اه ف ذي بین ي النحو ال ك عل  ٠جرائم التقاط أو نقل أو تسجیل الصورة  ، وذل

ك            ة ، ذل ذه القرین أنھا ھ أما جرائم إذاعة تسجیل أو مستند أو استعمالھ فلا تتوافر في ش

                                                             
1 ) Frédérique CHOPIN, Cybercriminalité – Systèmes et réseaux 

numériques, supports de l'infraction, Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale, Janvier 2020,p.201     .     



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

صري   شرعین الم ن الم ل م اء إلا      أن ك ذا الرض راض ھ ي افت نص عل م ی سي ل  والفرن

ن جرائم         ا م بالنسبة للطائفة الأولي فقط من جرائم المساس بالحیاة الخاصة دون غیرھ

ل دون     ٠ ي حف  ویعني ذلك أن نشر صورة شخص معین في صحیفة تم الحصول علیھا ف

اء            وافر رض ب أن یت ھ یج ك أن شره ، ذل ي  اعتراض المجني علیھ لا یكفي لإباحھ ن  المجن

ي                  دم اعتراضھ عل ن ع ستمد م اء الم ن الرض ف ع اء یختل علیھ بھذا النشر ، وھو رض

صورة   اط ال و    ٠التق ھ ھ ي علی اء المجن راض رض ن أن افت صة م ذه النتیجة مستخل  وھ

شرع                 دور الم ان بمق ھ ك ن أن ضلاً ع ھ ، ف تثناء لا یتوسع فی ي الأصل  والاس استثناء عل

ل      النص علیھ في جرائم إذاعة تسجیل أ   صوص مث ذه الن ضمن ھ م ی و مستند ، غیر أنھ ل

ل        ھذا الاستثناء ، فدل ذلك علي رغبة المشرع في وجوب توافر رضاء المجني علیھ بفع

ل أو               ٠) ١(الإذاعة   ي حف ھ ف اط صورة ل ل التق د یقب ھ ق ي علی ك أن المجن  یضاف إلي ذل

ذلك            ي صحیفة، ول صورة ف ذه ال شر ھ ل أن تن ب   اجتماع خاص، ولكنھ قد لا یقب ھ یج فإن

     ٠)٢(توافر رضاء المجني علیھ لكل جریمة علي حدة 

  الغصن الرابع
  العقوبة

ة          ھ بطریق صل علی إذاعة أو تسھیل إذاعة أو استعمال التسجیل أو المستند المتح

ین        ] ٣٠٩[مما نصت علیھ المادة      بس ب ا الح ات جنحة عقوبتھ انون العقوب ن ق مكرراً م

ة   وأ٠حدیھ الأدني والأقصي العامین     ضاف المشرع لھذه العقوبة الأصلیة عقوبة تكمیلی

صل           ة أو تح ي الجریم تخدم ف د اس ھي المصادرة الوجوبیة للأجھزة وغیرھا مما یكون ق

ا   ة أو         ٠عنھ ن الجریم صلة ع سجیلات المتح ي بمحو الت ة الوضع الإجرام ب إزال  وأوج
                                                             

  ٠ ٧٨أشرف شمس الدین ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
  ٠ ٢٢٢عبد الرحمن جمال حمزة ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢



 

 

 

 

 

 ٥٨١

ان         ٠أعدامھا     ة إذا ك دد العقوب د ش ائي ق شرع الجن اً    وجدیر بالذكر أن الم  الفاعل موظف

عاماً ارتكب الجریمة اعتماداً علي سلطة وظیفتھ، فجعلھا السجن بین حدیھ العامین، أي     

   ٠الذي لا یقل عن ثلاث سنوات ولا یزید علــــي خمس عشرة سنة 

ادة          ة الم ات   ] 2-226[وفي فرنسا، فقد قرر المشرع الجنائي لجریم س العقوب نف

ي      ] 1-226[المنصوص علیھا لجریمة المادة     شخص الطبیع ي ال ق عل ي تطب ، سواء الت

   ٠أو المعنوي ، فنحیل إلیھا منعاً للتكرار 

  الفرع الثاني
  جريمة التهديد بإفشاء الصورة

  :  تقسیم -

ادة          ن الم ة م رراً  ] ٣٠٩[نصت علي جریمة التھدید بالإفشاء الفقرة الثانی ) أ(مك

دد   یعاقب بالسجن مدة لا تزید علي   : " عقوبات مصري بقولھا     ن ھ  خمس سنوات كل م

ا                شار إلیھ دي الطرق الم ا بإح صل علیھ م التح ي ت ي  -بإفشاء أمر من الأمور الت  أي الت

ادة   ا الم صت علیھ ل أو      ) ٣٠٩(ن ام بعم ي القی خص عل ل ش ـ لحم ات ــــ رراً عقوب مك

ان       ٠" الامتناع عنھ    ا أرك زم لقیامھ شاء ، یل  ومفاد ھذا النص ، أن جریمة التھدید بالإف

سا    ٠ھي محل الجریمة ، الركن المادي ، الركن المعنوي       ثلاثة   ي فرن بق   - وف ا س  وكم

ادة      -أن ذكرنا   ي عناصر الم اظ إل  ]2-226[ فقد أضاف المشرع الفرنسي صورة الاحتف

صوص   ؛ عقوبات ، وما یبرر للمشرع الفرنسي إضافة ھذا العنصر          ضمن ن یرجع لعدم ت

  ٠الإفشاء قانون العقوبات الفرنسي لجریمة التھدید ب

صان      ي الأغ اً عل رع موزع ذا الف وع ھ اول موض دم ، سوف نتن ا تق ي م اء عل وبن
  : الأتیة 



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

  ٠محل الجریمة ] الغصن الأول[

  ٠الركن المادي ] الغصن الثاني[

  ٠الركن المعنوي ] الغصن الثالث[

  ٠العقوبة ] الغصن الرابع[

  الغصن الأول
  محل الجريمة

وع    ي أن موض ھ إل ارة بدائ ي الإش ضمون    تنبغ و م شاء ھ د بالإف ة التھدی  جریم

ادة            ي الم ا ف صوص علیھ التسجیل أو المستند الذي تم التحصل علیھ بإحدي الطرق المن

ات ] ٣٠٩[ رراً عقوب سجیل أو    ؛ مك ك الت ضمنھا ذل ي یت ار الت ات والأفك أي المعلوم

ان              ٠) ١(المستند   ي مك شخص ف ت ل ت أو نقل ى التقط صورة الت  ویدخل في نطاق ذلك ال

   ٠دون رضاه خاص 

  الغصن الثاني
  الركن المادي

شاء      د بالإف ورة التھدی ذه الجریمة ص ادي لھ ركن الم ذ ال دء ، یتخ ادئ ذي ب  ٠ب

و        "  التھدید" فثمة نشاط ھو     شاط وھ ذا الن شاء "، وثمة موضوع ینصب علیھ ھ "  الإف

 فیقصد بھ الضغط علي إرادة المجني علیھ عن طریق الوعید بشر سوف؛  أما التھدید ٠

ر     ٠) ٢(یُصیبھ   ي أم  ویتمثل الشر ھنا في عملیة الإفشاء التي غالباً ما تكون منطویھ عل

                                                             
    ٠ ٧٨١محمود نجیب حسني، المرجع السابق ، ص / د)  ١
  ٠ ٤٦٦ممدوح خلیل البحر، المرجع السابق، ص / د)  ٢
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صورة          دیث أو ال ضمون الح ي م ل ف فیھ ما یشین إلي شخص المجني علیھ ، والذي یتمث

ادة            ا الم صت علیھ ي ن دي الطرق الت یھم بإح رراً  ] ٣٠٩[المسجلین والمتحصلین عل مك

د    ٠عقوبات   ي التھدی ین    ولا یشترط ف فویاً أو     ؛  شكل مع د ش ون التھدی ستوي أن یك إذ ی

اً  ي    ٠)١(كتابی ور الت ن الأم راً م وعھ أم ان موض اً ، وك د كتابی ان التھدی ھ إذا ك ي أن  عل

د  ] الأولي: [تخدش الشرف ، فإننا نكون أمام تعدد معنوي ، فالفعل یشكل جریمتین   تھدی

ذ  ٠من قانون العقوبات] ٣٢٧/١[الجریمة الواردة في المادة  ] والثانیة[بالإفشاء    وعندئ

   ٠تحكم المحكمة بعقوبة الجریمة الأشد 

ھ     ؛ أما الإفشاء    ق ب ذي یتعل ھ  ٠فیعني إطلاع الغیر علي السر والشخص ال  أي أن

ي بمجرد         ٠) ٢(نوع من الإخبار   ل یكتف ة ب شاء علانی ون الإف انون أن یك شترط الق  ولم ی

شبھ    ٠ب منھ الكتمان إطلاع الغیر علي التسجیل أو المستند ولو طل      ذا ت ي ھ  والجریمة ف

ي        ) ٣(جریمة إفشاء الأسرار     شاء إذا رض اح الإف ، وكما ھو الشأن في ھذه الجریمة ، یب

   ٠مكرراً صراحة ] ٣٠٩[بھ صاحب الشأن ، وعلي ھذا نصت المادة 

  الغصن الثالث
  الركن المعنوي

وي           ا المعن ذ ركنھ صد   جریمة التھدید بإفشاء الصورة عمدیة ، فیتخ ، صورة الق

و         ة ھ ذه الجریم اص   " الجنائي ، والقصد الذي تتطلبھ ھ صد خ صد   ٠" ق  ویفترض الق

                                                             
ز      / د)  ١ ة ، مرك ة مقارن محمد رشاد ابراھیم مفتاح ، تجریم التعدي علي المحادثات الشخصیة ، دراس

 العدد ٢٥بحوث الشرطة ، القیادة العامة لشرطة الشارقة ، دولة الإمارات العربیة المتحدة ، المجلد 
   ٠ ١٣٤ ، ص ٢٠١٥ ، ینایر ٩٦

   ٠ ٧٣٢محمود نجیب حسني، القسم الخاص ، ص / د)  ٢
  ٠ ٤٣٥محمود مصطفي ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣
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أثیر           ع ت شائھ ، وتوق دد بإف ر المھ العام في ھذه الجریمة العلم بمصدر الحصول علي الأم

ذي            اء ال ول أو الإیم ة أو الق ي الكتاب اه الإرادة إل التھدید علي إرادة المجني علیھ ، واتج

"  أما القصد الخاص فقوامھ ٠تھدید بھ ، وإلي التأثیر علي إرادة المجني علیھ   قام بھ ال  

ل أو    " نیة حمل شخص علي القیام بعمل أو الامتناع عنھ          ذا العم ون ھ ، ویستوي أن یك

 ویستوي كذلك أن یكون الشخص الذي یرید المتھم ٠الامتناع مشروعاً أو غیر مشروع  

    ٠مجني علیھ نفسھ أو شخص آخر لھ علیھ سلطانحملھ علي العمل أو الامتناع ھو ال

  الغصن الرابع
  العقوبة

ادة   صت الم رراً ] ٣٠٩[ن اب      ) أ(مك ي عق صري، عل ات الم انون العقوب ن ق م

 وینتقد جانب ٠مرتكب جریمة التھدید بالإفشاء بالسجن مدة لا تزید علي خمس سنوات      

ة التھ           ث أن عقوب شریعي حی ع الت ذا الوض ق  ھ ھ ـ وبح ن الفق ن   م د م شاء أش د بالإف دی

ي      ٠عقوبة الإفشاء نفسھ    اني ف شریعیة لأن یتوغل الج  فھذا التشدید یعد بمثابة دعوة ت

  إذ لو وقف الجاني عند حد؛ الإجرام حتي یتحسن موقفھ 

إذا            نوات ، ف س س ي خم د عل دة لا تزی سجن لم التھدید بالإفشاء لكانت عقوبتھ ال

ل انخ        ین        توغل في الإجرام ونفذ تھدیده بالفع راوح ب دة تت بس لم ي الح ھ إل ضت عقوبت ف

نوات   ٢٤ لاث س اعة وث لطة      ٠ س ي س اداً عل ام اعتم ف ع ة موظ ب الجریم  وإذا ارتك

د        نوات ولا یزی لاث س ن ث وظیفتھ، كانت العقوبة السجن بین حدیھ العامین، أي لا یقل ع

ي           ٠علي خمس عشرة سنة     صل عل ذي تح د ھو ال ام بالتھدی ذي ق ف ال ان الموظ إذا ك  ف

مكرراً عقوبات ، فإنھ یسأل ] ٣٠٩[ورة بإحدي الطرق المنصوص علیھا في المادة      الص

ادة              اً للم وبتین تطبیق د العق ھ أش ع علی انون   ] ٣٢/١[عن كل من الجریمتین ، فتوق ن ق م

ا       ٠العقوبات   صادرة الأجھزة وغیرھ ي م ة ھ  كما أضاف المشرع عقوبة تكمیلیة وجوبی



 

 

 

 

 

 ٥٨٥

سجیلات     مما یكون قد استخدم في ارتكاب الجری       ن محو الت ضلاً ع مة أو تحصل عنھا ، ف

   ٠من قانون العقوبات ) أ(مكرراً ] ٣٠٩[المتحصلة عن الجریمة أو اعدامھا 

  

  المطلب الثالث
  جريمة نشر المونتاج

  

یعاقب بالحبس : " من قانون العقوبات الفرنسي علي أنھ] 8-226[نصت المادة  

ة  نة وغرام یل ١٥٠٠٠س أي وس شر ب ن ن ل م ورو ، ك الكلام أو   ی م ب اج ت ت مونت ة كان

ك     رر ذل م یق ا ل اج أو م ھ مونت د أن ر بالتأكی م یظھ ا ل ھ ، م خص دون موافقت صورة ش ب

   ٠) ١" (صراحة 

اج          شر المونت انون    -ومفاد تلك المادة، أن المشرع الفرنسي قد جرم ن ي ظل ق  ف

د   ات الجدی وان  -العقوب ت عن صیة   "  تح ار الشخ ي إظھ داء عل ان -" الاعت د أن ك   بع

داء  " تحت عنوان ) ع٣٧٠(منصوصاً علیھا في قانون العقوبات القدیم في المادة       الاعت

ي الأشخاص        -" علي الحیاة الخاصة     ت تحم ة وإن كان ذه الجریم ي أن ھ  ویرجع ذلك إل

ة             اتھم العام ي حی ضاً ف یھم أی ا تحم ة أن   ٠في حیاتھم الخاصة ، إلا أنھ ة الدقیق  والحقیق

                                                             
  : "  عقوبات فرنسي علي أنھ]٨-٢٢٦[نصت المادة )  ١

" Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait 
de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les 
paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît 
pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 
expressément fait mention…".                                             
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صیة        ھذه الحمایة تھدف إلي مجاز    شویھ لشخ ي ت أنھ أن ینطوي عل ن ش داء م اة كل اعت

ن     ك ع ة ، وذل ة والإجتماعی ة والعاطفی سدیة والمعنوی ا الج ة جوانبھ ي كاف سان ، ف الإن

م      ٠طریق نشر المونتاج     ائي ، ل شرعنا الجن  وتجدر الإشارة فیما نحن بصدده إلي أن  م

ث أو      شر الأحادی رك ن ادة  وت ذه الم سي ھ شرع الفرن ن الم ذ ع ة أو  یأخ صور محرف ال

ذه        نا لھ یكون عرض ذلك س ریم ـ ل رة التج ن دائ ارج ع اج خ ق الإنت ن طری سوحة ع مم

   ٠الجریمة بصورة موجزة 

روع           ي الف اً عل وتأسیساً علي ما تقدم، سوف نتناول موضوع ھذا المطلب موزع

  : الآتیة

   ٠ماھیة المونتاج المعاقب علي نشره ] الفرع الأول[

  ٠یمة محل الجر] الفرع الثاني[

  ٠الركن المادي ] الفرع الثالث[

  ٠الركن المعنوي ] الفرع الرابع[

  ٠العقوبة ] الفرع الخامس[

  الفرع الأول
  ماهية المونتاج المعاقب علي نشره

سي لأول       شرع الفرن من الإنصاف أن نعترف ، أن المونتاج مصطلح استعملھ الم

 نشر الصور والمحادثات )الملغي(م ١٩٧٠ یولیو ١٧مرة ، عندما جرم بمقتضي قانون     

شخص      اء ال ر رض ھ إلا إذا        ٠المركبة بغی ب علی ائي لا یعاق ضاء الجن ان الق ك ك ل ذل  وقب

دني    ٠توافرت فیھ أركان جریمة أخري كالتزییف أو إحدي جرائم النشر    ضاء الم ا الق  أم

د        ق قواع فكان یكفل حمایة الأشخاص ضد تشویھ شخصیاتھم عن طریق المونتاج بتطبی



 

 

 

 

 

 ٥٨٧

سئولیة ضار   الم ل ال ن الفع ة ع ر   ٠) ١( المدنی اج أو التحری ف المونت ن تعری  ویمك

ي     - وفقاً لمدلولھ الفني الدقیق -السینمائي   ا عل صورة وترتیبھ شاھد الم  بأنھ اختیار الم

شاشة     ف    ٠) ٢(شریط سینمائي نھائي لتقدیمھا بعد ذلك علي ال ذا التعری ة أن ھ  والحقیق

ي آن     لا یصلح لأن یؤخذ بھ في مجال قانون ا       راط ف صور وإف ن ق لعقوبات ، لما یعتریھ م

ن       ؛ واحد   سب ، وم سینمائي فح ن ال ي الف فھو من ناحیة أولي یجعل المونتاج قاصراً عل

ناحیة أخري یوسع من نطاق التجریم لیشمل العملیات الفنیة الضروریة لإختیار اللقطات 

ة إ       بین بغی ي    المصورة وترتیبھا ووضعھا في المكان والتتابع المناس دادھا للعرض عل ع

   ٠الشاشة 

ولما كان المشرع الفرنسي قد عاقب علي جریمة نشر المونتاج لكونھا طریقة         

رد     ة للف صیة الإجتماعی ف الشخ شویھ أو تحری رق ت ن ط شویھ  ٠م رة ت دو فك ذلك تب  ل

ن    ره م ن غی شره ع ي ن ب عل اج المعاق ز المونت ة لتمیی اییر ملاءم ر المع صیة أكث الشخ

 ومن ثم ٠تى تقوم علي مجرد ترتیب اللقطات بغرض إعدادھا للعرض   العملیات الفنیة ال  

ك        و ذل شره ھ ي ن ب عل اج المعاق صود بالمونت أن المق ول ب ن الق شویھ أو : " یمك الت

اً ، أو              ف تمام ي نحو مختل ھ عل ان أقوال شخص أو بی التحریف الذي یفضي إلي تمثیل ال

ار    ٠) ٣(" حتي متعارض مع ما كانت علیھ صورة الشخص أو أقوالھ      وفــــي ھذا الإط

ا     سیة بقولھ شر صور       : " ، قضت محكمة النقض الفرن ات بن ل المعلوم ة نق سمح حری ت

ذا           ا أن ھ سان ، طالم ة الإن رام كرام اة احت ع مراع ام ، م لأشخاص یشاركون في حدث ع

                                                             
1 ) André R. Bertrand, Photographies, Dalloz action Droit d'auteur,Op.Cit, 

p.204.      
   ٠ وما بعدھا ٤٧٧ممدوح خلیل البحر ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
  ٠ ١١٦ھشام محمد فرید رستم ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣
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النشر لھ علاقة مباشرة بالحدث و لا یمثل تحویلًا للاستخدام الذي تم التقاط الصورة من         

   ٠) ١" (ھ ، ولا یمثل تشویھًا لصورة الممثلین فیھا أجل

  الفرع الثاني
  محل الجريمة

ق              ن طری شویھھا ع تم ت ي ی صورة الت دیث أو ال ي الح ة ف یتمثل موضوع الجریم

اً   ا فنی صورة    -معالجتھ ي ال اج عل ة المونت وم جریم ادة تق سي لا  - وع شرع الفرن  فالم

ان م           ي ك ـي صورتھ مت سان فـ ق الإن سب ح اص     یحمي فح ان خ ي مك داً ف ل  ) ٢(تواج ، ب

رق      ن ط ر م ي أخ ورتھ أو بمعن الم ص شویھ لمع ن ت وي م ادي والمعن ان الم ي الكی یحم

ة    ٠) ٣(تشویھ أو تحریف الشخصیة الإجتماعیة للفرد        ام الجریم شترط لقی  ومن ثم فلا ی

ي              ق مت ة تتحق شخص ، فالجریم اة الخاصة لل ة الحی ة بألف قانوناً أن تكون الصور متعلق

   ٠ھناك مونتاج تم نشره ، ولو تم التقاط الصورة في مكان عام كان 

  الفرع الثالث
  الركن المادي

صرین           وافر عن اج بت شر المونت ة ن ي جریم ادي ف ركن الم ا ھو   : یتحقق ال أولھم

ك   ٠النشر ، والثاني ھو عدم رضاء المجني علیھ     صیل وذل  وسنتناول ذلك بشئ من التف

  ـــــــ: علي النحو الأتي 

                                                             
1 ) Civ. 1re, 20 févr. 2001, no 98-23.471 
2 ) Guillaume Beaussonie, Recherche sur la notion de personnalité en droit 

pénal, RSC 2010.p. 525 
3 ) Michèle – Laure Rassat , Droit Pénal Spécial, Infractions des et contre 

les particuliers, 2   édition ,ÉDITIONS DALLOZ-1999,P.357 
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   نشر الصورة أو الأحادیث المركبة عن طریق المونتاج ] عنصر الأولال[

ل یجرم           اج أو إجراؤه، ب داد المونت سي إع شرع الفرن بادئ ذي بدء، لا یجرم الم

ي       ٠نشره   لاع عل ن الاط اس ، م  ویتحقق النشر بتمكین عدد غیر محدود من جمھور الن

اج      ق المونت ـن طری ة عـــــ ث المركب صور أو الأحادی وم     ٠ال ك ، لا تق ي ذل اء عل وبن

تفظ           م یح ا ، ث شخص م ث ل صور أو أحادی اج ل ات مونت الجریمة في حق من یجري عملی

   ٠بالصور أو التسجیلات لنفسـھ أو یطلع علیھا شخصاً آخر 

ا              ل زوجھ اج تمث ق المونت ن طری ا ع ي صور ركبھ فمن یطلع إحدي الزوجات عل

ـن  سأل عـــ ري ، لا ی رأة أخ ع ام ي م ع غرام ـي وض اج ف شر المونت ة ن ي ٠ جریم  ومت

ن        ون ع ستوي أن یك ا  فی تم بھ تحقق نشر المونتاج ، فلا عبرة بعد ذلك بالوسیلة التي ی

ون أو       ة أو التلفزی صقات أو الإذاع ات والمل لات أو الاعلان صحف أو المج ق ال   طری

  كما٠السینما أو العرض في واجھة المحلات ، أو عن طریق الإنترنت أو الھاتف النقال    

ر    شروع أو غی ق م م بطری د ت صورة  ق دیث أو ال صدر الح ون م ستوي أن یك   ی

شروع   ادة  ٠) ١(م ك أن الم سي8-226[ ذل ات فرن شأن ،   ] عقوب ذا ال ي ھ ام ف ا ع حكمھ

ي                ق ف ة الح ي حرم ادة لا تحم ذه الم أن ھ ول ب ي الق دفع إل ي ت ور الت ن الأم ك م ل ذل ولع

   ٠الحیاة الخاصة فقط 

  المجني علیھ أو عدم الإفصاح عن المونتاج عدم رضاء ] العنصر الثاني[

ة               ھ المركب شر صوره أو أحادیث ھ بن یتطلب قیام الجریمة عدم رضاء المجني علی

د           شر ق ا ین ي أن م ارة صراحة إل عن طریق المونتاج ، أو عدم الظھور الواضح أو الإش

                                                             
  ٠ ٥٨٦آدم عبد البدیع آدم حسین ، المرجع السابق ، ص )  ١



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ادة   ٠) ١(ركب عن طریق المونتاج    ن الم -226[ وعلة ذلك أن المشرع الفرنسي أراد م

ع     ] 8 سات توق روف وملاب ي ظ اج ف شر المونت ع ن سي ، قم ات الفرن انون العقوب ن ق م

         ٠الجمھور في غلط حول حقیقة الشخص 

ارض        شر نظراً لتع شخص بالن ي ال وتأسیساً علي ذلك ، لا تقوم الجریمة إذا رض
اج     ان المونت ھ ، أو إذا ك شرع قمع ستھدف الم ذي ی صیة ال ساس بالشخ ع الم ا م الرض

ي         ٠اً مكشوفاً للجمھور  ظاھر ا وھ دو فیھ شھورة تب ة م شر صورة لفنان ك أن تُن  مثال ذل
اره                   ن اعتب ذا یمك ل ھ ك أن مث ن ش یس م ر ، فل تنزل من مركبة فضائیة علي سطح القم
وط           لات للھب ان رح مونتاجاً واضحاً ، لاسیما إذا افترضنا أن الإذاعة والتلفزیون لا ینظم

 ر بوضوح أن الأمر یتعلق بمونتاج ي حالة إذا ما ذك وینسحب نفس الحكم ف٠علي القمر 
دني أو     ضاء الم علي أنھ في مثل ھذه الحالة الأخیرة یمكن للمجني علیھ ولوج طریق الق

   ٠  )٢(حتي القضاء الجنائي لرفع دعوي عن قذف علني 

  الفرع الرابع
  الركن المعنوي

انون ال   ي الق اج ف شر المونت ة ن ي جریم وي ف ركن المعن ذ ال ورة یأخ سي ص فرن
م والإرادة       صریھ العل ام بعن ائي الع صد الجن ل       ٠الق وم بعم ھ یق اني أن م الج ب أن یعل  فیج

ط حول             ي غل ع الجمھور ف ك أن یوق أن ذل ن ش مونتاج لصورة شخص ونشرھا ، وأن م
 فإذا انتفي العلم ٠حقیقة الشخص موضوع المونتاج ، وأن تتجھ إرادتھ إلي إحداث ذلك      

   ٠) ٣(ر الركن المعنوي ، ومن ثم فلا قیام للجریمة أو الإرادة فلا یتواف
                                                             

1 ) Sébastien Fucini, Infiltration par un journaliste : rejet des qualifications 
de montage et d'escroquerie, Dalloz actualité,  3 mai 2016,p32 

  ٠ ٤٨٦ممدوح خلیل البحر ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
3 ) Cass.Crim 30-03-2016  n° 15-82.039, AJ pénal 2016. P.384  
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یجب أن یكون النشر قد : " عقوبات بقولھا] 8-226[وھذا ما نصت علیھ المادة 

داً     ام بإخراجھ            ٠" تم عم ن ق ف عم اج شخص مختل شر المونت ام بن ا إذا ق ة م ي حال  فف

ة      ذه الحال ل ھ ون الفاعل   بنفسھ ، وھو غیر عالم بأن الأمر یتعلق بمونتاج ، في مث  لا یك

ة عناصر          وافر كاف محلاً للعقاب لعدم توافر القصد الجنائي لدیھ ، وذلك علي الرغم من ت

ذكورة  ة الم ادي للجریم ركن الم سائلة ٠ال ة والم ول أن الملاحق ري أن نق ن الح  وم

ھ  -الجنائیة لفاعل المونتاج    في المثال السابق  بصفتھ شریكاً بالمساعدة ، أمر لا محل ل

ا           ، نظر  ب علیھ لیة المعاق ة الأص لیاً ،      ٠اً لإنعدام الجریم اعلاً أص فھ ف سائلتھ بوص ا م  أم

سي  8-226[فھو أمر غیر متصور بدوره ، لأن المادة      ة    ] عقوبات فرن ي واقع ب عل تعاق

دھا  شر وح ة   ٠الن ضیري لجریم ل تح ي إلا عم ا ، إن ھ د ذاتھ ي ح اج ف ة المونت  وواقع

  ٠ من قبل المشرع الفرنسي النشر ، ولا تعد شروعاً معاقب علیھ

  الفرع الخامس
  العقوبة

ادة      ھ الم صت علی ا ن و م ي نح اج عل شر المونت ة ن انون  ] 8-226[جریم ن ق م

دارھا  العقوبات الفرنسي جنحة ، أورد لھا المشرع عقوبة الحبس لمدة سن      ة وغرامة مق

 كما أن الشروع  في ھذه الجریمة یعاقب علیھ بنفس العقوبات المقررة ٠ ألف یورو ١٥

ة         ة التام ة الجریم سي         ٠في حال شرع الفرن رر الم لیة، ق ات الأص ي العقوب افة إل  وبالإض

ن            صت م تخدمت أو خص ي اس یاء الت صادرة الأش ي م توقیع عقوبة تكمیلیة وجوبیة ، ھ

ن       ٠یمة أجل إرتكاب الجر  اً ع سئولة جنائی ون م ن أن تك ة یمك  كما أن الأشخاص المعنوی

ذكر     الفة ال ادة س ي الم ا ف صوص علیھ ال المن شرع   ٠الأفع ي الم ة ، نوص ي النھای  وف

المصري أن ینتھج منحي المشرع الفرنسي في تجریم واقعة نشر المونتاج ، لاسیما بعد 

ا الی      شھده عالمن ذي ی ذھل ال وجي الم ور التكنول سجیل    التط زة الت ي أجھ ة ف وم خاص
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صور ،            ق ال ذه الأجھزة تلفی ان ، بواسطة ھ والتصویر ، والذي أصبح من السھولة بمك

   ٠وربطھا بالصوت في دقائق معدودة ، وبدقة متناھیة 

صورة، أن نتعرض          ي ال ق ف ولا یفوتنا ونحن في معرض الحدیث عن جرائم الح

ة ، وتق       الھواتف النقال ق ب ستحدثة تتعل ي      لجرائم م ي المجن داء عل اس الاعت ي أس وم عل

شرھا لغرض         ام بن علیھ بدنیاً أو جنسیاً ، وتصویر مشاھد الإعتداء بأیة وسیلة ، ثم القی

، وھو  "الإیذاء المبھج"  ذاك الذي یُعرف بظاھرة    ٠) ١(الإطلاع علیھا والاستمتاع بھا     

ـ    سمیتھ بــ ي ت اً عل طلح عالمی ا أص صد بالإ٠ Happy Slapping "" م ذاء  ویق ی

ستوي أن            ي شخص ، ی ادي عل داء الم صویر الاعت ي ت المبھج تلك الممارسة المتمثلة ف

ب أن          یلة ، یغل ة وس یكون جسدیاً أو جنسیاً أیاً كانت جسامتھ ، علي أن یتم التصویر بأی

   ٠) ٢(تكون ھاتفاً نقالاً ، ثم القیام بنشر ھذه الصور 

ي تناولت سا ، والت ي فرن ضایا ف ي الق ت أول اق وتمثل ي نط لام عل ائل الإع ا وس ھ

ام    ر ع ة أواخ ة ثانوی ي مدرس ذة ف صاب تلمی ضیتي اغت ي ق ع ف ة ٢٠٠٥واس ي مدین  ف

Nice                ع ذي وق داء ال اق المدرسة ، والاعت ي نط ھ ف  ونشر صور الواقعة من الجاني ذات

ام    Porcheville في  ٢٠٠٦في إبریل    ذي ق ت ال  من أحد التلامیذ علي معلمة ، في الوق

صویر  ھ بت ال  زمیل اتف النق داء بالھ عة  ٠بالاعت ة الواس ة الإعلامی ي التغطی ب عل  وترت

ك            اھرة ، وذل ذة الظ ة ھ سي لمواجھ شرع الفرن صدي الم بھج ، ت ذاء الم ضایا الإی لق

ادة              ي الم اص، ف نص خ ستحدث ، ب ي الم ] 3-33-222[بالعقاب علي ھذا النمط الإجرام

                                                             
ة ،  م / د)  ١ ال الدولی انون والأعم ة الق صورة ، مجل ي ال ق ف ة للح ة الجنائی وركي ، الحمای صطفي الف

   ٠ وما بعدھا ٧٧م ، ص ٢٠١٩ ، نوفمبر عام ٢٦جامعة الحسن الأول ، دولة المغرب ، العدد 
ة         / د)  ٢ ة مقارن ة تحلیل بھج ، دراس ذاء الم  فتیحة محمد قوراري ، المسئولیة الجنائیة الناشئة عن الإی

لجرائم مستحدثة تتعلق بالھواتف النقالة ، مجلة الشریعة والقانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الشارقة 
  ٠ ٢ ، ص ٢٠١٠ ، إبریل ٤٢، الإمارات العربیة المتحدة ، العدد 
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سي    انو   ) ١(من قانون العقوبات الفرن ب ق ضافة بموج ذي     والم ن الإجرام، ال ة م ن الوقای

ي     سي ف شرع الفرن دره الم ارس ٥أص توري    ٢٠٠٧ م س الدس ازه المجل ذي أج ، وال

   ٠م ٢٠٠٧ مارس ٣الفرنسي بتاریــــــــخ 

وفي مصر ، لا یتضمن التشریع العقابي في أي من نصوصھ ، مادة تجرم ظاھرة 

ذو منح   ) ٢(الإیذاء المبھج    سي ،   ، لذلك نوصي مشرعنا الجنائي أن یح شرع الفرن ي الم

شره      ذاء ون صویر الإی ل ت ضاه فع رم بمقت ات یج انون العقوب ي ق ص إل افة ن ك بإض وذل

   ٠لاسیما بعد إنتشار ھذا النموذج الإجرامي المستحدث في الآونة الأخیرة 

                                                             
  :عقوبات فرنسي علي أنھ] ٣-٣٣-٢٢٢[نصت المادة )  ١

" Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à 
l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 
222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles 
le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout 
support que ce soit, des images relatives à la commission de ces 
infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni 
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Le présent 
article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement ou la diffusion 
résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet 
d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice".                                                           

جلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، علي عبد القادر القھوجي، تجریم تصویر الإیذاء ونشره، م       / د)  ٢
  ٠ ٨٣م ، ص ٢٠١٥، السنة الثالثة ، یونیو ] ١٠[كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، العدد 
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  المبحث الثاني
  الحماية الإجرائية للحق في الصورة

  

  :  تمھید وتقسیم

طر     د اض ائي ق شرع الجن ان الم ور    إذا ك ي والتط دم العلم ام التق دخل أم للت

ذ  ؛ التكنولوجي والفني لحمایة الحیاة الخاصة للإنسان في شقھ الموضوعي     فقد جنح من

د زاد             ة ، وق د الإجرائی ن القواع زمن بعید إلي حمایة الحیاة الخاصة للمرء بمجموعة م

شھ        ذي ت شریة  المشرع الجنائي من نطاق ھذه الحمایة ، علي أثر التطور التقني ال ده الب

وم  ام    ٠الی ھ ع دف  بوج ة یھ راءات الجنائی ـون الإج ان قانـــــــــ ا ك ة  - ولم ي حمای  إل

اً     راءات ، توخی ن اج ھ م ا یفرض ق م ن طری ك ع ع ، وذل ـي المجتم ة فـ صلحة العام الم

  لكشف الحقیقة ، وتوطئة لممارسة الدولة 

یة حریة المتھم لحقھا في توقیع العقاب ، ووضعھ للضمانات التي تھدف إلي حما 

 فلیس ھناك شك في أن بعض إجراءات الخصومة ٠التي قد تتأذي بفعل ھذه الممارسات 

ة     وع الجریم ة      -الجنائیة التى تباشرھا الدولة عقب وق ي الحقیق بیل الوصول إل ي س  - ف

   ٠تنطوي لا محالة علي مساس بحق الشخص في صورتھ 

ة        تھم خفی صویر الم راءات ، ت ك الإج ة تل ن أمثل ي    وم ل ف ي دلی صول عل للح

شر صورتھ       اط أو ن الجریمة المرتكبة ، وكذلك تقیید حق المتھم في الاعتراض علي التق

ھ  تباه فی ة أو الاش اب جریم ھ بارتك د إتھام اول ٠عن وف نتن دم، س ا تق ي م ساً عل وتأسی

  : موضوع ھذا المبحث، من خلال المطلبین الآتیین
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  ئي المستمد من تصویر المتھم خفیة مدي مشروعیة الدلیل الجنا] المطلب الأول[

اط أو            ] المطلب الثاني [ ي التق راض عل ي الاعت تھم ف ق الم د ح مدي مشروعیة تقیی

  ٠نشر صورتھ 

  المطلب الأول
  مدي مشروعية الدليل الجنائي المستمد من تصوير المتهم خفية

  

  :  تقسیم 

د      ي ق افي والعلم اعي والثق دم الإجتم رف ، أن التق صاف أن نعت ن الإن دث م  أح

اء      م إخف سھولة ، ث ھ ب اب جریمت ن ارتك ھ م رم ، ومكن ة المج ي عقلی اً ف وراً ملحوظ تط

ھ           ا والمحافظة علی ق أمنھ معالمھا ، لذلك لجأت معظم دول العالم الیوم ، ومن أجل تحقی

ن              ة م ورة التكنولوجی ھ الث إلي الاستفادة من التقدم العلمي في مجال التصویر وما أحدثت

د         تطور ھائل في تقنی    ي الح ل عل ي للعم ال الأمن ي المج ھ ف ات كامیرات التصویر وتوظیف

ا     د وقوعھ شفھا عن ة وك ن الجریم ن أدوات    ٠م تفادة م ي أن الاس ك ، ف اك ش یس ھن  ول

صویر          ال الت ي مج ا       -التقدم العلمي ف ة ومرتكبھ ـن الجریم شف عــــ صدد الك سألة  - ب  م

   ٠تثیر خلافاً في الفقھ والقضاء المقارن 

ة           ویكمن ھذا    ي حری دواناً عل د ع ائل تع ذه الوس الخلاف في معرفة ما إذا كانت ھ

رد أم لا  ي    ٠الف ستنداً إل ان م حیحاً إلا إذا ك ون ص دلیل لا یك اً ، أن ال ت قانون ن الثاب  فم

ي     ٠إجراءات مشروعة ، تتفق وأحكام القانون        شروعة ، وھ ة م ت الغای  ذلك أنھ إذا كان

امیة لا      تحقیق العدالة ، وجب أن تكون الوسیلة       ة س ة كغای ذلك  فالعدال شروعة ك  إلیھا م

ي    تستقیم إلا إذا استقامت سبل الوصول إلیھا أولاً  والقول بأن الغایة تبرر الوسیلة ، عل



 

 

 

 

 

 ٥٩٧

دس        ساً  ٠) ١(فرض التسلیم بھ جدلاً ، لا مجال للتذرع بھ في محراب العدالة المق  وتأسی

  : عین الأتیین علي ما تقدم ، سوف نتناول ھذا المطلب من خلال الفر

   ٠تصویر المتھم خفیة خلال مرحلة جمع الاستدلالات ] الفرع الأول[

   ٠تصویر المتھم خفیة خلال مرحلة التحقیق الإبتدائي ] الفرع الثاني[

  الفرع الأول
  تصوير المتهم خفية خلال مرحلة جمع الاستدلالات

ن الإجراءات ا            ي   بادئ ذي بدء ، یقصد بمرحلة الاستدلال مجموعة م سابقة عل ل

ع      ستھدف جم ضائي ، وت ضبط الق لطة ال ا س ضطلع بھ ة ت دعوي الجنائی ك ال تحری

شأنھا            رار ب اذ ق ام لإتخ لطة الاتھ  ٠) ٢(المعلومات عن جریمة ارتكبت لعرضھا علــي س

ضائي        ضبط الق أموري ال ـي م اً عل وغني عن البیان ، أنھ من الواجبات المفروضة قانون

ادة    ٠رائم والتوصل لمعرفــــة مرتكبیھا    وعلي مرؤسیھم البحث عــن الج     صت الم د ن  فق

یقوم مأمور الضبط القضائي : " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري علي أن  ] ٢١[

دعوي           ي ال ق ف زم للتحقی  ٠" بالبحث عن الجرائم ومرتكبیھا وجمع الاستدلالات التي تل

ضائي    ضبط الق أموري ال ھ م وم ب راء یق ل إج ة ، أن ك ن -والحقیق شف ع بیل الك ي س  ف

شروعاً لا            ان م ا ك ره ، طالم اً لأث ر صحیحاً ومنتج ـ یعتب ا ـــــــ ة حقیقتھ ة ومعرف الجریم

ساكنھم      صانة م ك ح ضائھا ولا ینتھ ات أع س حری ة ولا یم لاق الجماع ع أخ صادم م یت

                                                             
أحمد إدریس أحمد، افتراض براءة المتھم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة / د)  ١

   ٠ وما بعدھا ١٥م، ص ١٩٨٤القاھرة، عام 
 عبد التواب معوض الشوربجي ، دروس في الإجراءات الجنائیة ، الدعاوي الناشئة عن الجریمة /د)  ٢

   ٠ ٤٣٠م ، ص ٢٠١٥والإجراءات السابقة علي المحاكمة ، القسم الأول ، بدون ناشر ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٩٨

سمع أو            سترق ال ضائي أن ی ضبط الق أمور ال وحرمة حیاتھم الخاصة ، ومن ثم فلیس لم

  تجسس علي ما یدور خلف الجدران والأبواب المغلقة، ســــــــــواء أن یتلصص أو ی

الأجھزة                ك ، ب ق ذل بیل تحقی ي س تعان ف ة مباشرة أو اس استعمل حواسھ الطبیعی

   ٠التكنولوجیة الحدیثة ، سواء السمعیـة أو البصریـة 

ضبط     أمور ال ل م ن قب اص م ان الخ ي المك صویر ف راء الت ن أن إج لاف م ولا خ

ضائي  وغرافي         -الق صویر الفوت ق الت ن طری ا ـ ع ة ومرتكبھ بط الجریم دف ض بھ

دیو (أو السینما فوتوغرافي   ) التصویر الثابت ( د  ) التصویر المتحرك أو التصویر بالفی یع

ة      ٠أمراً محظوراً وغیر جائز   ي حرم سان ف ق الإن  وأن ھذا العمل یشكل خرقاً فاضحاً لح

اً ولا      وض قانون ر مرف و أم صوصیاتھ ، وھ ھ وخ صوره    منزل ن أن ت ا یمك یما أن م  س

ل         توریاً ، وأن مث ة دس سان المحمی اة الإن یمس حی الكامیرا قد یخرج عن إطار المراقبة ل

سان            وق الإن ھذا الإجراء لا یجوز أن یصدر عن السلطات الأمنیة لما فیھ من انتھاك لحق

ت          ة  في حیاتھ الخاصة ، حتي ولو كانت الوقائع التي یراد الكشف عنھا مما یقع تح  طائل

ان     ي المك عت ف د وض صویر ق زة الت ون أجھ ك أن تك ي ذل ستوي ف ات  وی انون العقوب ق

ام        ان ع ي مك د ف ي بع ا وضعت عل اص أم أنھ دلیل    ٠الخ ون ال اس ، یك ذا الأس ي ھ  وعل

د    ؛ المستمد من ھذا التصویر باطلاً ، بطلاناً مطلقاً من النظام العام        ھ ق صول علی لأن الح

انون ب     ـھ الق ل جرمـ ادة   تم بفع ضي الم ـقوبات     ] ٣٠٩[مقت ـون العـ ـن قان رراً م  ٠) ١(مك

  علیھا ھ فــــــــي أیة حالـــــة كانتومـــن ثــــم یجوز التمسك بـ

                                                             
سانیة            / د)  ١ وم الإن ات للعل ة دراس ات ، مجل ي الإثب كامل حامد السعید ، الصوت والصورة ودورھما ف

م ، ١٩٩١ ، العدد الثالث ، عام ١٨والاجتماعیة ، عمادة البحث العلمي ، الجامعة الأردنیة ، المجلد 
   ٠ وما بعدھا ١٢١ص 



 

 

 

 

 

 ٥٩٩

دعوي   سھا ، ودون         ) ١(ال اء نف ن تلق ھ م ضي ب ة أن تق ي المحكم ب عل ا یج ، كم

ضائي ا   ٠)٢(حاجة إلي طلب أحد الخصوم       ضبط الق ذي   علاوة علي ذلك ، فإن مأمور ال ل

شروع   -اتخذ مثل ھذا الإجراء     ر الم ي       - غی ة مت ة والمدنی سائلة الجنائی لاً للم ون مح  یك

ن الجرائم           شف ع ون الك توافرت عناصرھا، لأنھ من غیر المستساغ عقلاً وقانوناً أن یك

  ٠) ٣(وسیلتھ ارتكاب أفعال أشد فحشاً وأعظم إثماً 

 استخدام أجھزة التصویر وعلي جانب آخر ، فقد تعددت الإتجاھات الفقھیة بشأن

ب               د ذھ ضائي ، فق ضبط الق أمور ال ل م ن قب الحدیثة التي یتم إجراؤھا في المكان العام م

 إلي أن التصویر في المكان العام یعد أمراً مباحاً ویجوز   - وھو الغالب    -جانب من الفقھ    

ضائي إجراؤه      ضبط الق أموري ال ام      ؛ لم ان الع ي المك صویر ف ي أن الت ك إل لا ویرجع ذل

د        ك أن بتواج راد ، ذل صوصیة للأف ینطوي علي أي مساس أو اعتداء علي الحق في الخ

ار          بح عرضة لأنظ صوصیة، فأص اق الخ ن نط د خرج م ون ق ام یك ان الع ي المك رد ف الف

ة ،                   شاھدة والرؤی ق الم ھ ح م علی ون لھ م فیك اً لھ سماتھ وشكلھ ملك ل ق الأفراد مما یجع

ون        شأنھ في ذلك شأن الموجودات الأخري       ا تك العین المجردة فإنھ ة ب تم الرؤی ا ت ، وكم

  ٠) ٤(كذلك بالوسائل المساعدة كالمناظیر المقربة والتلسكوبات وأجھزة التصویر 

                                                             
م ، ص ١٩٩٩سلیمان عبد المنعم ، بطلان الإجراء الجنائي ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، طبعة / د)  ١

٠ ٩٣   
ة   / د)  ٢ راءات الجنائی ھ الإج شاوي ، فق ق ال شر    توفی ة ، سنة الن ة الثانی ي ، الطبع اب العرب  ، دار الكت

    ٠ ٤٤٠م ، ص ١٩٥٤
الدعاوي التي تنشأ " نجاتي سید أحمد سند ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري ، / د)  ٣

ة   " الجزء الأول" ، " عن الجریمة والاستدلال والتحقیق الإبتدائي       ر ، طبع م ، ٢٠١٥، بدون ناش
   ٠ ٣٩٨ص 

ة ،       / د)  ٤ ة مقارن محمد أمین فلاح الخرشة ، مشروعیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي ، دراس
ام   مس ، ع ین ش ة ع وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت اد / د ؛ ٢٦٠م، ص ٢٠٠٩رس د رش محم

= 



 

 

 

 

 

 ٦٠٠

ضبط                 اموري ال ل م ن قب ذه الأجھزة م تخدام ھ ب آخر ، اس ارض جان ین ع في ح

ا        ذا الأسم م دیرة بھ ون ج م  القضائي ، بصورة خفیة ، بحجة أن العدالة لا ینبغي أن تك  ل

ان     ھ للإمتھ تتوفر فیھا أفضل الضمانات ، وأن تعامل الإنسان كإنسان  وألا تعرض كرامت

، وأوجب أصحاب ھذا الرأي إحاطة ھذه الوسائل ببعض الضمانات التي من شأنھا زیادة 

تخدامھا     ) الضبط الإداري(الفاعلیة الوقائیة    د اس ة عن ة والقمعی بدلاً من الفاعلیة الزجری

ب     ) الضبط القضائي ( ا یج ، وأھمھا أن لا یتم استخدام ھذه الأجھزة بصورة خفیة ، وإنم

ات               ادیة أم بیان ات استرش أن یتم الإعلان عن وجودھا قدر الإمكان ، سواء بوضع علام

   ٠) ١(دالة علي وجود تلك الإجھزة 

ن             ذلك م ان  ف اھرة العی ذه الأجھزة ظ غیر أن ذلك لا یعني بالضرورة أن تكون ھ

ضعف    أنھ أن ی ار          ش ي الإخط ا یكف بطھا ، وإنم رائم وض شف الج ي ك ا ف ن فاعلیتھ م

ي      سان ف ق الإن ساساً بح شكل م د ت م تع ا ، فل سریة عنھ ة ال ل بإزال ذا كفی ا وھ بوجودھ

صورتھ أو إنتھاك حرمة حیاتھ الخاصة ، ویصبح الدلیل المستمد منھا عندئذ مشروعاً ، 

لان  أما إغفال الأخطار المشار إلیھ ، من شأنـھ أن یفضي        إلي بطلان الإجراء ومن ثم بط

   ٠الدلیل المستمد منھ 

اق             ي نط تخدام  وعل ي اس ال المرور إل ي مج الم ف ن دول الع د م أت العدی د لج وق

ضبط       دن ل ارج الم سریعة خ رق ال ي الط سرعة عل ة ال رادار لمراقب زة ال ـ أجھ ع ـ واس

دم ت         سرعة وع صي لل د الأق زام بالح ي الالت سائقین عل ث ال الفین ، وح ي  المخ اوزه حت ج

ت         تم تثبی ث ی ة  حی ا وخیم ون عواقبھ ا تك اً م ي غالب ة الت وادث المفجع ب الح ن تجن یمك

= 
ة        دة ، طبع ة الجدی ة ، دار الجامع  الشایب ، الحمایة الجنائیة لحقوق المتھم وحریاتھ ، دراسة مقارن

   ٠ وما بعدھا ٣٤محمد الشھاوي ، المرجع السابق ، ص / م؛  وما بعدھا ٢٠٩م ، ص ٢٠١٢
حسن علي حسن السمني ، شرعیة الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة / د)  ١

    ٠ ٤٧٩م ، ص ١٩٨٣الحقوق جامعة القاھرة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٠١

از             ضائي ، ویمت ضبط الق الجھاز علي أحد جانبي الطریق تحت إشراف رجال مأموري ال

ضاً    ٠بقدرتھ علي التقاط رقم اللوحة المعدنیة للمركبة المخالفة وصورتھا    أت أی ا لج  كم

لات   ن المح ر م تخدام    الكثی ي اس ة إل ق الھام ض المراف وك وبع رة والبن ة الكبی التجاری

ا یجري       ة م ي مراقب العدسات التلفزیونیة والدوائر المغلقة التي من شأنھا أن تساعد عل

ا            سرقة منھ تلاس أو ال اولون الإخ ذین یح داخل ھذه الأماكن ، وضبط مرتكبي الجرائم ال

)٠) ١   

ي    وھناك مسألة مھمة تجدر الإشارة إلیھا       ة وھ اكن العام بشأن التصویر في الأم

ذا             ة ھ أتي أھمی اھرات  وت ة المظ صویر ومراقب ي ت ة ف صویر الحدیث تخدام أجھزة الت اس

د         ي العدی ات ف اھرات واحتجاج ن تظ الموضوع من خلال ما نشاھده في الآونة الأخیرة م

دف إل            بعض الآخر یھ م وال ام الحك ر نظ ستھدف تغیی ا ی بعض منھ ي من الدول ، إذ أن ال

اً           ك ، وأی ي ذل ا إل ساد وم ة الف یھدف إلي إجراء إصطلاحات سیاسیة واقتصادیة ومحارب

ق                   اھر ح إن التظ اعي ، ف صادي أم إجتم ي أم اقت اھرة سواء سیاس ن المظ كان الھدف م

لبھ      ن س توریاً ، لا یمك مشروع ویندرج تحت مفھوم التعبیر ، وأن ھذا الحق یعد حقاً دس

انون ،   من المواطن بأي شكل من الأشك      ال إذا تمت ممارستھ بصورة سلیمة وموافقة للق

صویر        ي ت ة ف صویر الحدیث ویثور التساؤل ھنا حول مدي مشروعیة استخدام أجھزة الت

  ومراقبة المظاھرات ؟ 

  : اختلف الفقھ بصدد الإجابة علي ھذا التساؤل إلي اتجاھین

اه الأول[ صویر الحد     ] الإتج زة الت تخدام أجھ شروعیة اس دم م ري ع ي   ی ة ف یث

راد                  ررة للأف وق المق ن الحق اھر ھو م ك أن التظ ند ذل تصویر ومراقبة المظاھرات ، وس

                                                             
ائي ،    عبد السلام محمد عبد السلام الجنی     / د)   ١ ي الجن دي ، الأدلة العلمیة وتأثیرھا علي اقتناع القاض

   ٠ ١٧٥م ، ص ٢٠١٤دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة الزقازیق ، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٠٢

ھ           اص من ق أو الانتق ذا الح ن ھ باعتباره أحد وسائل التعبیر عن الرأي ، وأن الحرمان م

سبل                ة ال اذ كاف ي اتخ سیادتھا ف اً ل ق وفق ا الح ة لھ ھو مخالفة للقانون ، وإذا كانت الدول

ي      لحمایة أمنھا وو   جودھا إلا أن ھذا الحق یجب أن لا یشكل قیداً علي حریة المواطنین ف

التظاھر ، فرقابة السلطات الأمنیة بتصویر المتظاھرین بآلات التصویر الحدیثة ، ھو في 

یما وأن       الحقیقة قید علي حریة التعبیر وعلي حریة اشتراك الأفراد في المظاھرة ، ولاس

اھرة ،         الأجھزة الأمنیة تستطیع بھذه ال     ادة المظ ن قی سؤولة ع صور معرفة العناصر الم

ق           ومحاسبتھا عند الضرورة ، بالتالي تكون ھذه الوسائل قد ساھمت بفرض قید علي ح

   ٠)١(أساسي للمواطنین، وھو حق التظاھر المكفول قانوناً 

ي     ] الإتجاه الثاني [ ة الأول التین ، الحال ین ح دما   : یري وجوب التمییز ب ي عن وھ

صویر أشخاصھا           یتم استخ  لال ت ن خ ك م اھرة ، وذل ع المظ دام ھذه الوسائل من أجل قم

ن                   ة یمك ذه الحال ي ھ دھم ، فف سفیة ض ات التع م إجراء الممارس ن ث یھم وم والتعرف عل

ق        ك أن ح شروع ، ذل ر م القول بأن استخدام ھذه الأجھزة في مثل ھذا الإجراء یكون غی

ھ     د كفل شروعاً وق اً م ا حق ا لاحظن اھر وكم ل   التظ ن قب داره م وز إھ تور ، ولا یج الدس

ا            انون ، أم اً للق د مخالف ل یع ذا القبی ن ھ الأجھزة الأمنیة تحت أي ذریعة ، وأي إجراء م

ظ         : الحالة الثانیة    اھرة وحف ة المظ ن أجل حمای ائل م ذه الوس وھي عندما یتم استخدم ھ

 والخاصة ، أو النظام العام وتشخیص من یحاول العبث والاعتداء علي الممتلكات العامة    

الاعتداء علي المتظاھرین أو محاولة خلق حالة الفوضي من أجل الإساءة إلي المظاھرة 

د                 ا ، یع سابق ذكرھ ضمانات ال شروط وال ق ال ذه الأجھزة وف تخدام ھ ري أن اس ، فإننا ن

                                                             
كندریة ،            / د)  ١ ارف بالأس شأة المع ة ، من ات العام ي الحری وجي عل ور التكنول ر التط مبدر الویس ، أث

  ٠ ١٢٤م ،  ص ١٩٨٣عام 



 

 

 

 

 

 ٦٠٣

ة              ذه الحال ـي ھ ة فـ ات الأجھزة الأمنی ـم واجب  ٠) ١(إجراءً مشروعاً ، بل مـــن أھـــــــــ

ري  وق        وی ن الحق اھر م ق التظ ان ح ھ إذا ك ضیف أن ر ، وی اه الأخی ده للإتج ث تأیی  الباح

شروط            ار ال ي إط ق ف ذا الح ارس ھ ي أن یم ھ ینبغ واطنین ، إلا أن توریاً للم ة دس المكفول

ـي     ٢٠١٣ لسنة ١٠٧رقم  والمتطلبات التي نص علیھا القانون     ق ف یم الح اص بتنظ  الخ

     ٠ات السلمیة الاجتماعات العامة والمواكب والتظاھر

سجیل أو               صویر أو ت ام بت ضائي القی ضبط الق أموري ال سا ، لا یجوز لم وفي فرن

ام           صالح الع ھ ال ان ھدف و ك ي ول ائط  ٠) ٢(نقل أي وقائع تدور في مكان خاص  ، حت  فح

ة               تھداف الحقیق ة أو اس صلحة العام ي   ٠الحیاة الخاصة لا یجوز تجاوزه بحجة الم وعل

وز     ك ، فیج ن ذل س م اكن       لالعك ي الأم دور ف ا ی ل م صویر ك ضائي ت ضبط الق أموري ال م

راءات         ل الإج ن قبی ك م د ذل ات، ویع انون العقوب ة ق ت طائل ع تح ائع تق ن وق ة م العام

   ٠) ٣(المشروعة التي یملكھا مأموري الضبط القضائي 

ة بواسطة          ولقد ن  اكن العام ي الأم دیو ف ة بالفی ام المراقب ظم المشرع الفرنسي نظ

م    انون رق اریخ  ] ٩٥-٧٣[الق صادر بت ایر  ٢١ال رة   ١٩٩٥ ین ادة العاش ب الم م ، وبموج

ة         تعمال المراقب ن اس ة ع سجیلات الناتج ا الت صة لھ راض المخص دد الأغ د ح ھ ، ق من

                                                             
1 ھ        / د)   ة الفق ائي ، مجل ات الجن ي الإثب ة ف ة الحدیث زة المراقب صفو ، دور أجھ د االله ال ي عب ل عل نوف

  ٤٣م ، ص ٢٠١٤والقانون ، الناشر صلاح الدین دكداك ، العدد السابع عشر ، مارس 
2  )  Jacques BUISSON, Enquête préliminaire – Enquête forcément ouverte 

par l'exercice d'une contrainte acceptée, Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale, Avril 2018,P.78                            

- Jean-Paul Lacroix-Andrivet ; Serge Guinchard,  Preuves à conserver, 
Dalloz action Droit et pratique de la procédure civile, 2017-2018,p.111 

3 ) Jean Larguier ; Anne-Marie Larguier,Droit Pénal Spécial, 11   édition 
Dalloz 2000, P.135.   



 

 

 

 

 

 ٦٠٤

 ألف یورو ٤٥ كما فرض القانون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة     ٠بالفیدیو  

م    علي كل من أنشأ نظام للمراقبة التلفزیونیة دون إذن        سجیل دون إذن ، أو ل ام بالت أو ق

ن  ] ٢٢٦/١[یقم بإتلاف التسجیلات خلال المدة القانونیة ، دون المساس بنص المادة       م

ضي      ٠قانون العقوبات الفرنسي     د ق ك فق تھم   : "  وتأسیساً علي ذل ة الم ذي  ] x[بإدان ال

ام              سكنھ ، وق ي م ركبتین ف ب  كان یعیش في حالة من القلق منذ اشتعال النار في م بتركی

بالإضافة إلي عدة كامیرات أخري ، تراقب . أضواء كاشفة عالیة الطاقة في محیط منزلھ    

ى                 ا عل سجیلھا تلقائیً م ت ي ت ساعة ، والت دار ال ى م ام عل ق الع ي الطری تحركات الناس ف

   ٠) ١" (شریط فیدیو ، وذلك دون إذن مـــن الجھة المختصة 

شروعیة  :" وقضت محكمة النقض الفرنسیة في ھذا الصدد   برفض الدفع بعدم م

ك          ة ذل اة الخاصة  معلل ة الحی أن  ؛ جھاز مراقبة الفیدیو باعتبار أنھ یمثل انتھاكاً لحرم ب

ي            ة ف ي الأدل صول عل ي الح شود ف دف المن ھذا الجھاز محدود بطبیعتھ ویتناسب مع الھ

أن            اً ب ا ، علم ابھم لھ ي ارتك شتبھ ف خاص الم د الأش ا ، ض ة علیھ رائم المعروض   الج

ھذا الإجراء یقع تحت سیطرة قاضي التحقیق الفعلیــــة ووفقاً للإجراءات التي سمح بھا 

) "٠)  ٢   

ي   ]2-251[ھذا ، وقد نصت المادة       صادر ف  من قانون الأمن الداخلي الفرنسي ال

ارس  ١٢ انون    -م ٢٠١٢ م ب الق دل بموج اریخ  ] 2019-773[ والمع و  ٢٤بت  یولی

ة         علي نقل وتسجیل الصور  -م  ٢٠١٩ ق المراقب ن طری ة ع ى الطرق العام الملتقطة عل

دما      ات عن بالفیدیو من قبل السلطات العامة المختصة لضمان سلامة الأشخاص والممتلك

                                                             
1 ) -Cass.Crim 5 February 2009, Bull.nº 2009-005312   .  
2 ) Cass. crim 18 juin 2019 , n° 18-86.421 . 
- Crim. 11 déc. 2018, no 18-82.365 , Bull. crim. nº 211 .  



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

سرقة    وم أو ال ر الھج اص لخط شكل خ ة ب سات معرض اكن والمؤس ذه الأم ون ھ  ٠" تك

ام  تلتقط من كان متواجداً في ا) الفیدیو(وعلي الرغم من أن كامیرات الحمایة        لطریق الع

أو المكان العام ، فإن القضاء الفرنسي قد أبدي حرصاً واضحاً علي الحریات عندما نص 

داً داخل      ]3-251[في المادة   ان متواج ن ك صویر م  من قانون الأمن الداخلي علي عدم ت

ساكن          ك الم داخل تل ادة     ٠الأماكن السكنیة ، ولا من كان متواجداً في م ي الم ا نص ف  كم

دیو ،       ذاتھا علي ض   امیرات الفی ام ك رورة إخطار الجمھور بشكل واضح ودائم بوجود نظ

   ٠ویذكر فیھ السلطة التي وافقت علي ذلك ، والشخص المسئول عن تشغیلھا 

وراً   اط ص ضائي التق ضبط الق أموري ال وز لم ھ یج ھ ، أن د علی ود التأكی ذي ن وال

ا   سیارات فیھ رور ال ة م ة حرك ة مراقب سریعة بغی رق ال ي ٠للط ضت  وف صدد  ق ذا ال ھ

محكمة النقض الفرنسیة بأن ذلك لا یشكل انتھاكاً لحرمة الحیاة الخاصة والغرض منھ ،         

امیرا          رتبط بك ھو إثبات وجود انتھاكات ، السرعة الزائدة ، عن طریق عداد السرعة الم

ر ،     زم الأم سماح ، إذا ل ة  وال ات المخالف سجیل المركب و ت د ھ رض وحی ستخدم لغ ، ویُ

م      ٠جناة  بتحدید ال  ن ث ذي            وم سرعة ال داد ال ن ع شكوى م سیارات ال سائقي ال ن ل لا یمك

ق             . یصورھم ى الطری اجي وعل ف سطح زج یارة خل ائق س ون س دما یك ع، عن ي الواق فف

ھ        صوص علی ذا المن ى ھ السریع العام، لا یمكن اعتباره في مكان خاص یجب حمایتھ عل

   ٠ )١" (من قانون العقوبات الفرنسي ] 1-226[في المادة 

ولقد منح المشرع الفرنسي، مأموري الضبط القضائي إمكانیة استخدام كامیرات  

ة       الجرائم المنظم ة ب ائع المتعلق انون    ٠الھواتف المحمولة ، لتسجیل الوق ى الق د أعط  فق

م ؤرخ ] 2016-731[ رق و ٣الم ة  ٢٠١٦ یونی ة المنظم ة الجریم ز مكافح شأن تعزی م ب

امیرا تخدام الك انوني لاس اس الق ن  الأس وى الأم ین ق ات ب یاق العلاق ي س ة ف ت المحمول
                                                             

1 ) Crim. 7 mai 1996, no 95-85.674 ; Bull. crim. no 189. 
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 وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنھ إذا كان من المحتمل أن تكون ٠الداخلي والسكان 

رره                    ا یب ھ م ذا الإجراء ل إن ھ اة الخاصة ، ف رام الحی ك احت ھذه العملیة ذات طبیعة تنتھ

ة       صلحة العام سبب الم ضاعف ب ا    (بشكل م ام الع لال بالنظ ع الإخ ا  من ة قمعھ ، ) م وإمكانی

   ٠وأن تكون محاطة بضمانات مناسبة لضمان تنفیذھا بما یتناسب مع ھذه الأھداف 

ادة            ن الم ي م رة الأول صت الفق ن    ] 1-241[وتطبیقاً لذلك ، فقد ن انون الأم ن ق م

ام        : " الداخلي علي أنھ     ام الع لال بالنظ ع الإخ ي من ة ف في إطار ممارسة مھامھم المتمثل

راد    بالإضافةلأشخاص والممتلكات   وحمایة أمن ا   ن لأف  إلى مھام الشرطة القضائیة ، یمك

الشرطة الوطنیة وجنود الدرك الوطني عن طریق الكامیرات الفردیة ، التسجیل السمعي    

اة               ع مراع دوثھا ، م ال ح دوثھا أو احتم د ح دخلاتھم عن ة بت البصري في الأماكن المتعلق

   ٠) ١ " (ظروف التدخل أو سلوك الأشخاص المعنیین

   ٠في المكان العام ) الفیدیو( مدي مشروعیة تسجیل صوت المتھم مع صورتھ -

ع              ة جم لال مرحل ام خ ان ع ي مك ال وجوده ف الواقع ، أن إباحة تصویر المتھم ح

فالمتھم قد ؛ ) الفیدیو(الاستدلالات ، لا تتضمن إباحة تسجیل صوتھ المقترن مع صورتھ 

د       ھ ق ام ، إلا أن ان ع ي مك د ف ول        یوج در معق ي ق سعي إل ھ ی ال  أن ن ظروف الح  یظھر م

                                                             
  : من قانون الأمن الداخلي الفرنسي علي أنھ ] ١-٢٤١[نصت الفقرة الأولي من المادة )  ١

" dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre 
public et de < protection > de la sécurité des personnes et des biens ainsi 
que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police 
nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procéder 
en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement 
audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible 
de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention 
ou au comportement des personnes concernées ".                                                                                        



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

د           ي أح دث إل ة ، ویتح اھي العام د المق ي أح س ف أن یجل صوصیة ، ك ن الخ ع م متوق

وار   ذا الح ي ھ رین إل ستمع الأخ داً ألا ی نخفض قاص صوت م خاص ب ا لا ٠) ١(الأش  فھن

دی     ذا الح سجیل ھ رن بت تھم المقت صویر الم ام بت ضائي القی ضبط الق أمور ال وز لم ث یج

ن             ي إذن م صول عل صوت الح سجیل ال ة لإباحة ت ذه الحال ي ھ شترط ف الخاص ، وإنما ی

    ٠) ٢(قاضي التحقیق أو القاضي الجزئي ، بحسب الأحوال 

  الفرع الثاني
  تصوير المتهم خفية خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي

سلطة         ذھا ال ي تتخ راءات الت ة الإج دائي مجموع ق الإبت ة التحقی صد بمرحل یق

وط بھا قانوناً مباشرتھ بغیة جمع الأدلة اللازمة للكشف عن الحقیقة وإعداد عناصر     المن

   ٠) ٣(الدعوي قبل تقدیمھا إلي قضاء الحكم 

ائي             ق الجن إن للمحق انون ، ف ا الق ي أوردھ وعلي خلاف إجراءات جمع الأدلة الت

ة          ة المتعلق شف الحقیق ي ك داوھا ف ري ج شروعة ی ري م یلة أخ ة وس ستعین بأی أن ی

صاص               ة للق ة الجنائی ي العدال دیھم إل بالجریمة والتوصل إلي معرفة مرتكبیھا تمھیداً لتق

   ٠منھم 

                                                             
كاظم السید عطیھ ، الحمایة الجنائیة لحق المتھم في الخصوصیة ، دراسة مقارنة ، دار النھضة / د)  ١

   ٠ ٥٨١م ، ص ٢٠٠٩العربیة ، طبعة 
ة          / د)  ٢ ة ، طبع ة ، دار النھضة العربی راءات الجنائی ة للإج عبد الرءوف مھدي ، شرح القواعد العام

   ٠ وما بعدھا ٧١٦م ، ص ٢٠١٧
  ٠ ٥٠٣نجاتي سید أحمد سند ، المرجع السابق ، ص / د)  ٣



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

ھل یجوز لسلطة التحقیق الإبتدائي استخدام أجھزة : والسؤال الذي نطرحھ الأن    

ة   ة بغی ة أو العام اتھم الخاص ن حی ائع م سجیل وق راد وت ة الأف ة لمراقب صویر الحدیث الت

  ئي؟الحصول علي دلیل جنا

ي             ة ف صویر خفی ین الت ز ب ضي التمیی ساؤل، یقت ذا الت ي ھ ة عل الواقع، أن الإجاب

  : المكان الخاص، والتصویر خفیة في المكان العام، وذلك علي النحو التالي

اص     ] أ[ ان خ ي مك ة ف صویر خفی ان   : الت ازت المادت انون   ] ٢٠٦ ، ٩٥[أج ن ق م

ات    دي    الإجراءات الجنائیة للمحقق أن یأمر بضبط الخطاب ات ل ائل والبرقی  والرس

لكیة أو       سلكیة واللاس ات ال ة المحادث أمر بمراقب رق ، وأن ی د والب ب البری مكات

ي ظھور            دة ف ذلك فائ ان ل ي ك إجراء تسجیلات لأحادیث جرت في مكان خاص مت

اص         ٠الحقیقة   ان خ ي مك تھم ف صویر الم ي إجراء ت نص عل  إلا أن المشرع لم ی

، وھو ما ) الفیدیو(التصویر المقترن بالصوت سواء بالتصویر الفوتوغرافي أم ب

ق    ھ المحق ي أذن ب صویر مت ذا الت شروعیة ھ ول م اء ح ین الفقھ لاف ب ار الخ أث

ان        ٠الجنائي   ي مك ة ف تھم خفی صویر الم شروعیة ت  فذھب جانب من الفقھ إلي م

روطھ            ة ش ذا الإذن كاف ستوفي ھ ي أن ی ق عل لطة التحقی ھ س ت ب ي أذن اص مت خ

ذا  ٠]  إجراءات مصري٢٠٦ ، ٩٥[لمادتین القانونیة وفقاً ل    وقد استند انصار ھ

ي             ة ف تھم خفی صویر الم سألة الإذن بت نظم م الاتجاه إلي أنھ إذا كان المشرع لم ی

ث            سجیل الأحادی م ت اس حك ل القی ن قبی ذ م ذا الإجراء یأخ مكان خاص ، إلا أن ھ

شروع         ھ م ستمد من دلیل الم صبح ال م ی ن ث ي  التي تدور في مكان خاص ، وم اً مت

   ٠) ١(توافرت فیھ ذات الشروط اللازمة لمشروعیة تسجیل ھذه الأحادیث 

                                                             
   .٥٧٣كاظم السید عطیھ ، المرجع السابق ، ص / أنظر في عرض ھذا الاتجاه د)  ١



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

بینما ذھب جانب أخر إلي عدم مشروعیة تصویر المتھم في مكان خاص ، وسند     

م                انون رق ضي الق ات بمقت انون العقوب ي ق اف إل ائي أض سنة  ٣٧ذلك أن المشرع الجن  ل

ضم    -م ١٩٧٢ ة ب صوص المتعلق ض الن دیل بع اص بتع ي    الخ واطنین ف ات الم ان حری

ة   وانین القائم ان -الق ررا٣٠٩ً[ المادت ادة ]  مك رراً ٣٠٩[والم الاً  "] أ" مك ك إعم وذل

ادة  م الم تور ] ٤٥[لحك ن الدس ي ٠م  ١٩٧١م داء عل ي الاعت ادة الأول ت الم د جرم  وق

اص         حرمة الحیاة الخاصة باستراق السمع أو تسجیل المحادثات التي تجري في مكان خ

ن الأجھزة         أو بالتق  از م ة    ٠اط صورة شخص في مكان خاص بجھ ادة الثانی ب الم  وتعاق

سجیلات         ذه الت ل ھ تعمال مث شرع    ٠علي إذاعة أو تسھیل إذاعة أو اس دل الم دما ع  وعن

ادتین      ص الم انون ن س الق ضي نف ائي بمقت راءات   ] ٢٠٦ ، ٩٥[الجن انون الإج ن ق م

ي    - فقط -أضاف من الدستور ، ] ٤٥[الجنائیة لیتمشي مع حكم المادة     ا عل نص فیھم  ال

ن               رار م ا ق صدر بھ ترط أن ی اص ، فاش ان خ ي مك حكم تسجیل المحادثات التي تجري ف

ن              ٠القاضي   اص ع ان خ ي مك دور ف ي ت ائع الت سجیل الوق م ت ي حك  ولم یشر صراحة إل

صورة            ع ال زامن م صوتي المت  ٠طریق التصویر الفوتوغرافي أو عن طریق التسجیل ال

ك ، أن   اد ذل ریم       ومف ث التج ن حی وي م د ، س انون واح ضي ق ائي بمقت شرع الجن الم

ا               رق بینھم ھ ف صریة ، إلا أن سارقة الب والعقاب ، بین ما یسمي بالمسارقة السمعیة والم

إجراء          أمر ب ي أن ی ي الجزئ من الناحیة الإجرائیة ، حیث أجاز لقاضي التحقیق أو للقاض

ائع  تسجیلات لأحادیث تجري في مكان خاص ، ولم یمد سل    طتھما إلي الأمر بتسجیل الوق

ول  ٠) ١(المتزامنة مع ھذه الأحادیث عن طریق التصویر الضوئي     وأخیراً ، لا یمكن الق

ذا      إن ھ اص ف ان خ ي مك ة ف صویر خفی شروعیة الت م م د نظ ن ق م یك انون إذا ل أن الق ب

                                                             
سابق ، ص         / د)  ١ ع ال د ، المرج دھا   ١٢٧ھشام محمد فری ا بع ع     / د؛  وم لاح ، المرج ین الف د أم محم

آدم عبد البدیع ، المرجع / د ؛ ٥٧٣السابق ، كاظم السید عطیھ ، المرجع    / د ؛ ٢٥٦السابق ، ص    
   ٠ وما بعدھا ٦٧٤السابق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٦١٠

م الإجراء یأخذ من قبیل القیاس حكم تسجیل الأحادیث التي تدور في مكان خاص  ومن ث      

ة         شروط اللازم س ال ھ نف وافرت فی ـي ت شروعاً متـــــــ ھ م ستمد من دلیل الم صبح ال ی

ث  ذه الأحادی سجیل ھ شروعیة ت د  ٠لم سة یع ث خل سجیل الأحادی ي أن ت ك ف ع ذل  ویرج

ان     ـي مك ة فــــــ صویر خفی وي الت ا ینط صوصیة ، بینم ي الخ شخص ف ق ال اك لح انتھ

   ٠) ١(لشخص في صورتھ خاص علي مثل ھذا الانتھاك فضلاً علي حق ا

واد                   ي الم ا ف صوص علیھ ي الجرائم المن ق ف ي التحقی وفي فرنسا ، یجوز لقاض

ام ، أن  ] 1-73-706[و ] 706-73[ ب الع تطلاع رأي النائ د إس سي ، وبع راءات فرن إج

یصدر إذناً مسبباً إلي أحد مأموري الضبط القضائي بوضع جھاز تقني یسمح بالتقاط أو       

ك ،          نقل أو تسجیل صوراً    ب ذل ق تتطل صلحة التحقی ت م  للمتھم في أماكن خاصة إذا كان

ق              ي التحقی ة قاض ذا الإجراء لإشراف ورقاب ضع ھ ادة    ٠) ٢(علي أن یخ صت الم د ن  فق

ھ      ] 706-96[ ي أن ة عل راءات الجنائی انون الإج ن ق ل     " م ت ونق اط وتثبی وز التق یج

صفة خا     ر ب د أو أكث ي    وتسجیل المكالمات التي یتحدث بھا شخص وأح صة أو سریة ، ف

ك               اص ،وذل ان خ ي مك ر ف ة ، أو صورة شخص أو أكث أماكن أو مركبات خاصة أو عام

   ٠) ٣" (دون علمھم 

                                                             
اكن              / د)  ١ ي الأم ورتھ ف ي ص ھ ف ة لحق ة الجنائی ال الحمای ي مج سان ف وق الإن سان، حق أحمد محمد ح

دة    شرون، ذو القع امس والع دد الخ شرطة، الع ة ال شرطة، أكادیمی وث ال ز بح ة مرك ة، مجل الخاص
       ٠ ٥٨م، ص ٢٠٠٤ه ــــــ ینایر ١٤٢٤

2 ) Ludovic BELFANTI, Juge d'instruction – L'institution du juge 
d'instruction, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Octobre 
2015,p.88  .      

  :  علي أنھ من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ] ٩٦-٧٠٦[لمادة نصت ا)  ٣
" Il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant 

pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, 
la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou 

= 



 

 

 

 

 

 ٦١١

ضائي    ضبط الق أموري ال ام م ي قی راء ف ذا الإج ل ھ ة ، یتمث ة العملی ن الناحی وم

امیرا    بتركیب كامیرات في أجزاء معینة من المكان الخاص المراد مراقبتھ ، أو تثبیت الك

ي ان   ف ذا المك داخل ھ دور ب ا ی ة م ال لمعرف بیل المث ى س ة عل ة عالی ن نقط ارج ، م  الخ

دعوي    ي ال ة ف ار الحقیق دة لإظھ ة مفی ى أدل صول عل ل الح ن أج ھ م ك كل اص ، وذل الخ

ن تطور   ) .١(المطروحة أمام سلطات التحقیق      فمن المنطقي أن تستفید ھذه السلطات م

دیو أو      ة        التقنیات لإنتاج الصورة أو الفی داد العدال ي إم د ف سھم بالتأكی ذي سی صوت ال ال

   ٠) ٢(الجنائیة بالأدلة الھامة من أجل الفصل في موضوع الدعوي 

صور و           ھ ال ح فی ضر یوض ر مح ث  ویقوم مأموري الضبط القضائي بتحری الأحادی

ي            ر قاض ي أم ضائیة الت ة الق المسجلة التي تفید في إظھار الحقیقة وكذلك مرسوم الإناب

ق بمو ك      التحقی ة بتل ام الخاص ع الأخت ي وض لاوة عل اط ، ع از الالتق ب جھ ا بتركی جبھ

ق       ي التحقی ة قاض سجیلات    ٠التسجیلات ، وذلك كلھ تحت إشراف ورقاب لاف الت تم إت  وی

ادم      رة التق اء فت د انتھ ام ، عن ب الع ن النائ أمر م صریة ب سمعیة الب صوتیة أو ال   ال

    ٠) ٣(للدعوي 

ائي أن     شرعنا الجن ل       ومن ثم نناشد م اط أو نق ق جواز التق لطات التحقی نح س  یم

ي          صول عل ا والح ة ومرتكبھ صورة شخص في مكان خاص ، بھدف الكشف عن الجریم

داخل أو         ة ال ن جھ ة م أمن الدول أدلتھا ، لا سیما في الجرائم الخطیرة كالجرائم الماسة ب
= 

plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou 
véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs 
personnes se trouvant dans un lieu privé.                                                                                                     

1 ) Crim. 23 Jan. 2013,no 12-85.059 . 
2 ) Hervé Vlamynck, Le point sur la captation de l'image et des paroles 

dans l'enquête de police, AJ pénal 2011. P.574   .                 
3 ) Hervé Vlamynck,Op.Cit.p.574. 



 

 

 

 

 

 ٦١٢

الات ا    رائم الإغتی ة ، أو ج رائم المنظم ة ، والج رائم الإرھابی ارج ، والج سیاسیة ، الخ ل

ا    لاف         ٠" ٠٠٠والاتجار بالبشر وغیرھ ل خ اء ك ق إنھ ن منطل یة م ك التوص ـي تل  وتأتـ

ان           فقھي ـــــــ والسابق عرضھ ــــــــ حول إمكانیة التقاط أو نقل صورة الشخص في مك

ادتین   ضي الم اص ، بمقت صري   ] ٢٠٦ ، ٩٥[خ ة الم راءات الجنائی انون الإج ن ق  ٠م

أدوات التقدم العلمي المذھلة في مجال التصویر ، بھدف خدمة علاوة علي الاستفادة من 

العدالة الجنائیة وإمدادھا بالأدلة الجوھریة، في جرائم  تتسم وقائعھا بالخطورة الشدیدة    

   ٠، ویتصف مرتكبیھا بدقة التنفیذ 

علي الرغم من أن مجرد تواجد الشخص في الطرق  : التصویر خفیة في مكان عام   ] ب[

لطات          أو الأماكن  ن س ھ م ھ ل ا یخول  العامة لا یعني نزولھ عن حقھ في صورتھ ، بم

سجیل          أمر بت أھمھا الاعتراض علي التقاط ھذه الصورة ، إلا أن للنیابة العامة أن ت

ة       صویر خفی ق الت   ٠ما یدور في الأماكن والطرق العامة من وقائع للمتھم عن طری

صویر   ق الت ن طری ائع ع ذه الوق سجیل ھ دو ت ن  إذ لا یع لا م ي خ ـ مت ضوئي ــــ ال

ة         فھا كتاب ل    ٠التعدیل والتحریف ـــــ أن یكون بدیلاً علمیاً لوص ي أن مث لاوة عل  ع

  ٠ھذا التسجیل لا یمس شخص المتھم وحریتھ وحقھ في الحیاة الخاصة 

  

  المطلب الثاني
  مدي مشروعية تقييد حق المتهم في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورته

  : تقسیم 

ن الإ سلطات     م ل ال ن قب ة م راءات الجنائی رة الإج رف ، أن مباش صاف أن نعت ن

ف مراحل           ي مختل القضائیة المختصة ، قد یترتب عنھ مساس بحقوق وحریات الأفراد ف

ة   دعوي الجنائی ن    ٠ال وع م ة ن وق  وإقام ك الحق اة تل ھ مراع ستوجب مع ذي ی ر ال  الأم



 

 

 

 

 

 ٦١٣

رائم وتع    ن الج شف ع ي الك ة ف صلحة العام ین الم وازن ب صلحة  الت ا ، وم ب مرتكبیھ ق

   ٠) ١(الأفراد في أن تصان حقوقھم وحریاتھم 

ت          ي ارتكب ة الت شأن الجریم ام ب ابع الاتھ ھ أص ي أن توجی ك ف اك ش یس ھن فل

ھ          ضي حق ھ بمقت ھ ل سلطات المخول ن ال د م ونسبتھا إلي شخص معین ، من شأنھ أن یح

ي صورتھ    شروعة       ؛ ف ضرورة الم ضیھ ال ا تقت دود م ي ح ھ ف وز ل لا یج ھا  ف ي تفرض الت

اط أو               ي التق لامتھا أن یعترض عل دواعي العدالة ، ومقتضیات حمایة أمن الجماعة وس

   ٠نشر صورتھ 

رعین             لال الف ن خ ب م ذا المطل اول موضوع ھ وتأسیساً علي ما تقدم، سوف نتن

  : التالیین

رع الأول [ تھم ] الف ق الم ن ح د م الغ (الح شر ) الب اط أو ن ي التق راض عل ي الاعت ف

   ٠صورتھ 

تھم        ] الفرع الثاني [ ق الم ن ح ل (الحد م شر       ) الطف اط أو ن ي التق راض عل ي الاعت ف

   ٠صورتھ 

  الفرع الأول
  في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورته) البالغ(الحد من حق المتهم 

ح           ار أن ملام سان باعتب ررة للإن وق المق م الحق ن أھ صورة م ي ال ق ف ر الح یعتب

ا    شاعر وأفك ن م ھ م ر عن ا تعب كلھ وم صوصیة  ش ل الخ ن قبی ون  ٠ر م دما یك ن عن  لك

                                                             
ة  /د)  ١ ة الحدیث ائل التقنی تخدام وس ائي باس ات الجن ر الإثب س ، أث ا إدری سان ، باخوی وق الإن ي حق  عل

د    المجلة العربیة لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، المجل
    ٠ ٧٣٥م ، ص ٢٠١٧الأول ، العدد السادس ، عام 



 

 

 

 

 

 ٦١٤

ي صورتھ              ھ ف ن حق ك م د ذل ة، یح ھ لجریم ـي ارتكاب ي   ٠الشخص متھماً فـــــ ك عل  وذل

  :  النحو الأتي

ین    : مرحلة الاستدلال ] أولاً[ وسوف نتعرض فیھا لمدي مشروعیة التقاط صور المتھم

   ٠ثم نعقب ذلك ببیان مدي مشروعیة نشر ھذه الصورة 

   ٠ الصورة التقاط] أ[

ي        تھم ف صویر الم لا یتضمن التشریع الجنائي في أي من نصوصھ ، مادة تجیز ت

ة            صومة الجنائی ك لا   ٠مرحلة الاستدلال أو في أیة مرحلة أخري من مراحل الخ ع ذل  وم

ال                 ي رج اً عل ات المفروضة قانون ن الواجب شروع ، إذ م یكون اتخاذ ھذا الإجراء غیر م

ا بجمع الاستدلالات اللازمة لتسھیل تحقیق الوقائع الجنائیة الضبطیة القضائیة أن یقومو

ت        ستعینوا      ؛ التي تبلغ إلیھم أو التي یعلمون بھا بأیة كیفة كان ك أن ی بیل ذل ي س م ف ولھ

راد               ات الأف ن حری ال م شروعة ، لا تن بكافـــة الطرق الفنیة للبحث والتحري ، مادامت م

ة  اتھم الخاص ة حی سكنھم وحرم صانة م ن ح دام ،  ولا م ھ الأق ذي تخلف ر ال ص الأث  ، كق

ي ذ     اس عل د ، ویق ة الی ابع أو راح صمات الأص ذ ب ة   وأخ ورة فوتوغرافی ذ ص ك ، أخ ل

سم     للمتھم ، من نوع صور بطاقة تحقیق الشخصیة التي تُظھر ملامح الوجھ ، وشكل الج

   ٠) ١(بطریقة تسجیلیة بحتة ، وذلك لعرضھا علي المجني علیھ أو الشھود 

سا   ي فرن ذ        وف تھم وأخ وراً للم اط ص ضائي التق ضبط الق أموري ال وز لم ، یج

ان محتجزاً      ھ ، إذا ك بصمات الأصابع الخاصة بھ ، في إطار إجراء التحقیقات الأولیة مع

ضائیة     سطة الق ضت     ) ٢(لدي الشرطة ، وذلك تحت رقابة وإشراف ال صدد ق ذا ال ي ھ وف
                                                             

  ٠ وما بعدھا١٣٥ھشام محمد فرید، المرجع السابق، ص / د)  ١
2 ) Nathalie CAZÉ-GAILLARDE, Atteintes à la vie privée – Sanctions 

des atteintes,Op.Cit.p.138 .    



 

 

 

 

 

 ٦١٥

تھم  محكمة النقض الفرنسیة بأن ذلك الإجراء لا یشكل انتھا       كاً لحرمة الحیاة الخاصة للم

سجلات             صور وال ك ال ي أن تل لاوة عل اص ع ان خ ، لا سیما وأن مركز الشرطة لیس مك

ة    ط للإجاب ستخدم فق ضائیة وت شرطة الق دمات ال ب خ دي مكت ة ل ون محفوظ   تك

ي     ا ف صوص علیھ شروط المن اً لل ك وفق نھم ، وذل ب م د تطل ي ق سارات الت ي الاستف عل

   ٠) ١" (القانون 

صورةن[ ور       ] : شر ال شر ص ر ن و حظ ائي ، ھ شریع الجن ي الت ام ف ل الع الأص

ن عناصر    ٠المتھمین في حوادث جنائیة       ر م  وأساس ذلك أن ملامح شكل الإنسان تعتب

لاق   ي الإط ا عل ة ، وأھمھ ھ الخاص ر  ٠حیات أن العناص صورة ش أن ال ان ش ا ك ن ھن  وم

ة   اة الخاص ري للحی ة  ٠الأخ ة والعاطفی اة العائلی سم    كالحی لامة الج ي س ق ف ذا الح وك

   ٠)  ٢(والشرف والاعتبار ، وسریة المراسلات ، وحرمة المسكن  والحیاة الزوجیة 

تدلالات         ع الاس ة جم اء مرحل تھم أثن ورة الم شر ص إن ن اس ف ذا الأس ي ھ وعل

ي             ق ف ع الح ا ورف توي حمایتھ ینطوي علي مساس بحیاتھ الخاصة ، التي المشرع الدس

ي   ٠) ٣(حقوق الدستوریة   احترامھا إلي مصاف ال    د ف  ذلك أن الاشتباه في أن للشخص ی

لاً بالأصل         اً ، فھو عم ا قطع ھ مرتكبھ ارتكاب الجریمة أو توجیھ الاتھام إلیھ ، لا یعني أن

ات              م ب ھ بحك ت إدانت اً أو      ٠العام برئ حتي تثب اره متھم شر صورتھ باعتب ك أن ن  ولا ش

علي ھذا الأساس یسئ إلي سمعتھ ، وقد مشتبھاً فیھ وذیوع قسمات شكلھ بین الجمھور 

د       ا بع ا فیم سر علاجھ د لا یتی ة ق راراً بالغ صالحھ أض بعض م سبب ل ل  ٠ی ضي أص  فمقت

راءة   ین    - إذن -الب یھم ، والمتھم شتبھ ف ور الم شر ص ر ن و حظ ل ھ ون الأص    أن یك
                                                             

1 ) Cass.Civ  19 déc. 2003, no 02-10.237, Bull. civ. II, no 404  .           
  ٠ وما بعدھا ١٣٦ھشام محمد فرید رستم ، المرجع السابق ، ص / د)  ٢
ھ ) المعدل(م ٢٠١٤من دستور مصر  ) ٥١(نصت المادة   )  ٣ سان، ولا     : "علي أن ل إن ق لك ة ح  الكرام

  ٠" یجوز المساس بھا ، وتلتزم الدولة باحترامھا وحمایتھا 



 

 

 

 

 

 ٦١٦

تھم موضع           زال ادان لما ینطوي علیھ النشر من إساءة إلي سمعة ومصالح أشخاص لا ت

   ٠)  ١(شك 

ولا یغرب عن البال ، أن تصویر الشخص مقیداً، سواء كان في طور التحقیق أو         

سانیة            ة الإن لالاً بالكرام د إخ ھ، یع شر     ٠بعد أن تثبت إدانت المواطن بن شھیر ب ا أن الت  كم

ھ،       بس وخلاف صورتھ یعتبر عقوبة زائدة على العقوبة الأصلیة التي قد تقرر علیھ من ح

ین       أما الردع العام من ال    شر صور المتھم یس بن صادرة ول ام ال نشر فیتحقق بنشر الأحك

   .  وھم مقیدون

ھ       ذي فرض ق ال ریة التحقی ي س ة عل زام بالمحافظ إن الالت ة أخري ، ف ن ناحی وم

ھ         م وظیفت ھ بحك صل ب قانون الإجراءات الجنائیة یسري علي كل من باشر التحقیق أو ات

ھ  را ) ٢(أو مھنت سبة لإج ضاً بالن سري أی ا ی أموري  ، كم ا م ي یجریھ تدلال الت ءات الاس

                                                             
ة الاستدلالات           ) ١ وز   ؛ یستنثي من قاعدة حظر نشر صور المتھمین والمشتبھ فیھم أثناء مرحل ھ یج أن

ن لسلطات العامة نشر ھذه الصور متي اقتضت مصلحة مشروعة تتعلق بتحقیق العدالة أو حمایة أم
 ومن ٠المجتمع وسلامتھ ، كنشر صورة المتھم لتسھیل القبض علیھ أو لتنبیھ الناس إلي خطورتھ 

م علي ٢٠٠٢ لسنة ٨٢من قانون حمایة الملكیة الفكریة المصري رقم ] ١٧٨[ثم فقد نصت المادة 
بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة ) أي صورة الشخص(یجوز نشر الصورة    : " أنھ  

ذا          محت بھ ة أو س ة أو عالمی شھرة محلی تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمیة أو عامة أو یتمتعون ب
رض الصورة أو                 ي ع ب عل شرط ألا یترت ام وب صالح الع ة لل ة المختصة خدم النشر السلطات العام

   ٠" تداولھا في ھذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعتھ أو اعتباره 
ادة )  ٢ صت الم انون ا) ٧٥(ن ن ق ھ  م ي أن ة عل راءات الجنائی ا  : " لإج ق ذاتھ راءات التحقی ر إج تعتب

ة        ة العام ضاء النیاب ق وأع ضاة التحقی ي ق ب عل رار ویج ن الأس ا م سفر عنھ ي ت ائج الت والنت
تھم أو            سبب وظیف التحقیق أو یحضرونھ ب ن یتصلون ب رھم مم راء وغی ومساعدیھم من كتاب وخب

 ومن ٠"  من قانون العقوبات ٣١٠اقب طبقاً للمادة مھنتھم عدم إفشائھا ومن یخالف ذلك منھم یع
ھ        ع عقاب ق امتن الجدیر بالذكر ، أنھ إذا وقع النشر ممن لا یلتزم قانوناً بالمحافظة علي سریة التحقی

ادة   اً للم ة        ] ٣١٠[طبق یر العدال ي س أثیر ف أنھ الت ن ش ا م شر م ي ن ب عل د یعاق ھ ق ات ، ولكن عقوب
ادة   ي الم ا ف ي  ] ١٨٧[المنصوص علیھ اً عل ھ قانون ل عرض تھم قب ورة الم شر ص ات ، إذا ن عقوب

   ٠الشھود 



 

 

 

 

 

 ٦١٧

ذا      الضبط القضائي، لأنھ لا قیمة للإلتزام بالسریة بالنسبة للتحقیقات الإبتدائیة إذا كان ھ

سبقھا            ي ت ي     ٠الالتزام غیر قائم بالنسبة للتحقیقات الأولیة الت سریة عل ذه ال سري ھ  وت

د س       ھ ق اب   اسم وصورة الشخص الذي تحوم حولھ شبھات أو دلائل علي أن ي ارتك اھم ف

ة    ٠) ١(الجریمة   اب جرائم جنائی  ٠) ٢( وفي فرنسا ، یحظر نشر صورة المتھمین بارتك

وتتجلي حكمة ذلك في احترام الكرامة الإنسانیة للفرد ، في عدم نشر صورت وھو مكبل         

ل   -الیدین   علماً بأنھ من المحتمل أن یكون مذنباً ـ لا سیما وأن تقدیم صورتھ ، وھو مكب

    تلك ھي الصورة النموذجیة أو التقلیدیة فـــي ذھن الشخص العادي للجاني أوالیدین

رم  ذلك ٠) ٣(المج ادة  ل صت الم م  ] ٩٢[ن انون رق ن الق شأن ]  200-516[م ب

و  ١٥ والصادر بتاریخ -تعزیز افتراض البراءة وحمایة حقوق الضحایا       -م ٢٠٠٠ یونی

یلة        ألف ی  ١٥یعاقب بغرامة مقدارھا    : " علـــي أنھ    أي وس شر ، وب ام بن ن ق ل م ورو ك

ة            ھ لجریم ي  ارتكاب تھم ف ھ م ن التعرف علی كانت ، صورة لشخص محدد الھویة أو یمك

                                                             
  ٠ وما بعدھا ١٣٨ھشام محمد فرید ، المرجع السابق ، ص / د)  ١

2 ) Robert CARIO ; Sylvie RUIZ-VERA, Victimes d’infraction – Droits 
acquis à toutes les victimes, Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale, Juin 2018,p.176                                         

3 ) Dominique VIRIOT-BARRIAL, Dignité de la personne humaine, 
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Juin 2014 
(actualisation : Octobre 2019),p.81  .                            

- Coralie AMBROISE-CASTÉROT, Présomption d'innocence, Répertoire 
de droit pénal et de procédure pénale, Octobre 2019,p.77  . 

-  Christian GUÉRY, Instruction préparatoire – Droits des parties, 
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Juin 2018 
(actualisation : Juin 2020),p.652  .                                              



 

 

 

 

 

 ٦١٨

بس                 اء الح فاد أثن دي الأص شخص مرت ذا ال جنائیة ، ولم یكن محكوم بإدانتھ ، ویظھر ھ

    ٠" الاحتیاطي أو أثناء احتجازه قبل المحاكمة 

ائي أن          شرع الجن ي الم م نوص ة       ومن ث انون الإجراءات الجنائی ي ق صاً ف ورد ن ی

ضت        تدلالات ، إلا إذا اقت ع الاس ة جم اء مرحل تھم أثن ورة الم شر ص ضاه ن ر بمقت یحظ

ة أو    ة العام ن النیاب ي إذن م صول عل د الح شر ، وبع ذا الن رورة ھ ة ض صلحة العام الم

صة   ة المخت وال -المحكم سب الأح ذلك - بح م٠ ب ر ض ذا الإذن یعتب ة أن ھ انة  والحقیق

اء         اره أثن معتھ واعتب ـي س اظ علـ ھ والحف راءة فی راض الب تھم وافت وق الم ة لحق ھام

   ٠التحقیق أو المحاكمة 

ین      : مرحلة التحقیق الإبتدائي    ] ثانیاً[ لا تختلف أحكام التقاط ونشر صور المتھم

تدلالال     ة الاس ي مرحل ا ف ن مثلیتھ ة ع ذه المرحل ي ھ ع   ٠ف ي جمی ھ ف ا أن د علیھ  ویزی

وال  تھم أو     الأح ورة الم شر ص إن ن وراً ، ف ا محظ ق فیھ ار التحقی شر أخب ون ن ي یك الت

ادتین    اً للم ة طبق ت طائل ھ تح ع مرتكب اره یق شفاً لأخب ر ك ق یعتب ذا التحقی ي ھ شاھد ف ال

ات   "] أ "٨٠ أو ١٩٣[ انون العقوب ن ق وال   ٠م سب الأح ك بح ي  ٠ وذل ا انتھ  وإذا م

دعوي       فھا     التحقیق بصدور أمر بأن لا وجھ لإقامة ال ة بوص ة العام درت النیاب  أو إذا أص

ام         ن ق ي م اً عل روض قانون زام المف إن الإلت الحفظ ، ف راراً ب تدلالات ق ع اس لطة جم س

اً           ل یظل قائم ضیاً ، ب د منق ھ لا یع بالتحقیق أو حضره أو اتصل بھ بحكم وظیفتھ أو مھنت

أن لا            ر ب ا الأم دل علیھ ي أس ة   لأن السریة تظل لصیقة بإجراءات التحقیق الت  وجھ لإقام

شر      ٠الدعوي ، أو قرار الحفظ ستاراً من الكتمان          زام ن ھ الالت ع علی ن یق  لذا لا یجوز لم

صورة من كان متھماً في تحقیق صدر فیھ أمر بألا وجھ أو قرار الحفظ ، وإلا عد مرتكباً  

    ٠) ١(لجریمة إفشاء السر 
                                                             

  ٠ ١٤٣ھشام محمد فرید ، المرجع السابق ، ص / د)  ١



 

 

 

 

 

 ٦١٩

ة       ا حجی ف علیھ ل تتوق دة عوام اك ع ذكر ، أن ھن دیر بال ن الج صور وم ال

  : الفوتوغرافیة في الإثبات الجنائي ، وتتتمثل في 

 یتعلق بالقائم بالتصویر من حیث خبرتھ ودرایتھ الفنیة ومدي -عامل شخصي  ] أولاً[

   ٠خبرتھ 

ارف       -عامل فني   ] ثانیاً[ ة المتع  یتعلق بمدي مراعاة القواعد والأصول العلمیة والفنی

   ٠علیھا في التصویر 

ث درجة وضوحھا               -عي  عامل موضو  ] ثالثاً[ ن حی ا م د ذاتھ ي ح صورة ف ق بال  یتعل

ان      ان وزم ي مك ا عل دى دلالتھ صویریة ، وم ل الت دع والحی ن الخ ا م وخلوھ

ثلھم  ذین تم خاص ال ا والأش سات التقاطھ صورة ؛ وملاب وع ال ون موض أي یك

ضعف        ار أو ت صورة تنھ ذات صلة وثیقة بالواقعة المراد إثباتھا ، لأن حجیة ال

  یر كافیة في التعبیر عن الغرض المقدمة من أجلھ إذا كانت غ

اظرة   -عامل إجرائي   ] رابعاً[ ضمن من  یتعلق بإثبات إجراءات التصویر في محاضر تت

شریحة        ذاكرة "مأمور الضبط لجھاز التصویر وال ن      " ال وه م ن خل د م ، والتأك

ضمونھ           غ م ین تفری تعمالھ لح د اس ھ بع تحفظ علی م ال ابقة ، ث سجیلات س ة ت أی

  ٠)  ١(یزه عقب ذلك لحین عرضھ علي سلطات التحقیق وتحر

ة     خلاصة القول ،     ھ حجی أن الدلیل المستمد من أجھزة التصویر الحدیثة یكون ل

داع           في الإثبات متي تم الحصول علیھ بطریقة مشروعة ، وكان خالیاً من التحریف والخ

دلیل ،   ، وكان دالاً علي الواقعة المراد إثباتھا ، لكن أمر تقدیر ھذه ال       ذا ال حجیة وقیمة ھ

   ٠تخضع للسطة التقدیریة للقاضي الجنائي 

                                                             
  ٠ ٦٧٢آدم عبد البدیع آدم حسین ، المرجع السابق ، ص )  ١



 

 

 

 

 

 ٦٢٠

ات             : مرحلة المحاكمة   ] ثالثاً[  ن أصول المحاكم ام م سات أصل ع ة الجل ر علانی تعتب

ة  ادة  ٠الجنائی صت الم ذا ، ن ي ھ صري  ] ١٨٧[ وعل تور م ن دس م ٢٠١٤م

دل( ا ) المع ة : " بقولھ ررت المحكم ة إلا إذا ق اكم علنی سات المح ریتھا جل  س

ي              الحكم ف ق ب ون النط ع الأحوال یك ي جمی ام أو الآداب ، وف مراعاة للنظام الع

ة  سة علنی ادة  ٠" جل صت الم ا ن ة  ] ٢٦٨[ كم راءات الجنائی انون الإج ن ق م

اة     : " علي أنھ   ك مراع ع ذل ة م یجب أن تكون الجسلة علنیة ، ویجوز للمحكم

ضھا   للنظام العام أو محافظة علي الآداب ، أن تأمر بسم  ا أو بع اع الدعوي كلھ

ا           ضور فیھ ن الح ة م صت   ٠" في جلسة سریة ، أو تمنع فئات معین ذلك ن   وك

اكم   " من قانون السلطة القضائیة علي أن       ] ١٨/١[المادة   سات المح تكون جل

ة  ي      ٠" علنی دخول إل ن ال ز م ر تمیی ور بغی ین الجمھ ة تمك صد بالعلانی  ویق

ن إجراءات        القاعة التي تجري فیھا المحاكمة والإس      ا م دور فیھ ا ی ي م تماع إل

ال    ٠) ١(المحاكمة   ن إعم  ویستھدف تقریر علانیة الجلسات تمكین الجمھور م

ن       ھ م ب علی ا یترت و م ا ، وھ ضائیة لمھمتھ سلطة الق ي ممارسة ال ھ عل رقابت

ور            ضور الجمھ ھ ح ا یترك ضلاً عم ا ، ف اس فیھ ة الن م ثق ري دع ة أخ ناحی

، مــــــن خلال الاعلان عن العقاب الرادع للجلسات من أثر ردعي في نفوسھم 

    ٠) ٢(لشخص الجاني 

ام     وعلي الرغم من أن حكمة تقریر ھذه العلانیة ، ھي الإطمئنان إلي عدالة الأحك

التي تصدر عن القضاء ، یحققھا بصورة أوفي ، حرص وسائل الاعلام علي نقل أحداث      

سجیلات      راء ت ذلك إج ة ، وك سات المحاكم ي جل دور ف ا ی ین   م وراً للمتھم اط ص  والتق
                                                             

  ٠ ١٥٧٣عبد الرءوف مھدي ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
شور    / د)  ٢ رق           عبد التواب معوض ال دعوي وط ي ال م ف ة ، الحك راءات الجنائی ي الإج بجي ، دروس ف

   ٠ ٩١ ، ص ٢٠١٣الطعن في الأحكام ، القسم الثاني ، بدون ناشر ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٦٢١

یر       والشھود والقضاة بدعوي علنیة المحاكمة ، إلا أن ھذه الأمور قد تؤثر علي حسن س

ة أخري             ن جھ رھم م ین وغی  ٠) ١(إجراءات المحاكمة من جھة ، وعلي مصالح المتھم

سجیل          صویر والت تعمال آلات الت ریم اس رورة تج ي ض ھ إل ن الفق ب م ب جان ذلك ذھ ل

ي    ن دور           الصوتي والمرئ اص م شكل خ د ب ك یح ان ذل ي وإن ك سات حت داخل قاعة الجل

ھ             د مبررات ھ یج ضائیة ، إلا أن سات الق ائع الجل الصحافة المسموعة والمرئیة في نقل وق

في الآثار السلبیة التي یمكن أن تنتج عن استعمال وسائل التسجیل الصوتي أو التصویر 

ة      ذلك أن حضور المصور   ٠أثناء سیر جلسات المحاكمة      م تقنی لام ومعھ ال الاع ین ورج

ن    و م ي ج تم ف ب أن ت ي یج ة الت ي للمحاكم و الطبیع ي الج ؤثر عل صورة ی صوت وال ال

ات          ام بعدس ات دون الاھتم ي المرافع صباً عل ھ من ام كل الھدوء والوقار حتي یكون الاھتم

التصویر والكامیرات ، وھو ما قد یؤثر إلي حد بعید في سلوك أطراف الدعوي والشھود 

    ٠لمحلفین والقضاة أنفسھم وا

ن           ل م ث یقل لام الموضوعي ، حی ق الاع صویر لا یحق كما أن استعمال أجھزة الت

دفوعاً        إمكانیة نقل وقائع الجلسة باعتدال نظراً لكون الكثیرین من المصورین ما یكون م

اقي     ھ ب لالتقاط الصورة المثیرة التي غالباً ما تبقي راسخة في ذھن المشاھد وتحجب عن

ا            و ة م ر لمراجع صحفي فرصة أكب یح لل ي تت ة الت صحافة المكتوب قائع الجلسة ، خلافاً لل

ة             ن الأمان در م أكبر ق ارئ ب ا للق ي ینقلھ ات حت لال المرافع ات خ ن ملاحظ ھ م  ٠) ٢(دون

                                                             
عبد الرءوف مھدي ، المرجع السابق ، / د ؛ ١٤٤ھشام محمد فرید رستم ، المرجع  السابق ، ص )  ١

   ٠ ١٥٧٤ص 
ضوابط ال/ د)  ٢ سعید ، ال ف ال ل یوس ة  أكم ة كلی ضائي ، مجل شأن الق ي لل اول الاعلام ي التن ة ف جنائی

ام       دد الأول ، ع كندریة ، الع ة الاس وق جامع ة الحق صادیة ، كلی ة والاقت وث القانونی وق للبح الحق
ة   / د؛  وما بعدھا  ١٨٦م ، ص    ٢٠١٧ ة الجنائی علي حموده ، تأثیر وسائل الاعلام علي سیر العدال

ة ، ا  ة الجنائی ة المحاكم ي مرحل وق  ف ة حق انون ، مجل لام والق وان الاع اني بعن ي الث ؤتمر العلم لم
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 ٦٢٢

علاوة علي ذلك ، فإن أصل البراءة الذي یتمتع بھ كل متھم حتي یصدر ضده حكم بات ،  

ھ أیة صورة في وضع یجعلھ محل ازدراء الآخرین أو حتي  یجعل لھ الحق في الآ تلتقط ل      

    ٠) ١(شكوكھم ، وأصل البراءة یرتفع إلي مصاف المبادئ الدستوریة 

وما نود أن نلفت الانتباه إلیھ ، أن التشریع الإجرائي المصري لم یتضمن في أي  

 ــ ات الجنائیــ سات المحاكم ة جل صویر وإذاع ر ت ادة تحظ صوصـــــــــھ، م ن ن ـة م  ٠ــــ

لطتھ             اق س ي نط دخل ف ا ی اره مم والأمر فـي الإذن بذلك أو منعھ متروك للقاضي ، باعتب

   ٠) ٢(التقدیریة لتنظیم إدارة الجلسة والمحافظة علــي النظام فیھا 

= 
ام           ارس ع م ، ص ١٩٩٩حلوان للدراسات القانونیة والاقتصادیة ، كلیة الحقوق جامعة حلوان ، م

٠ ٤١   
  ٠ وما بعدھا ١٥٧٤عبد الرءوف مھدي ، المرجع السابق ، ص / د)  ١
 ، قد أصدر قراراً بالإجماع في جلستھ الأولي من الجدیر بالذكر أن مجلس القضاء الأعلي في مصر )  ٢

ام  ٤المعقودة یوم الآثنین الموافق ) ٢٠١١ ــــ ٢٠١٠(في العام القضائي   دار  ٢٠١٠ أكتوبر ع م ب
نص       القضاء العالي بالقاھرة ، یحظر فیھ علي وسائل الاعلام تصویر جلسات المحاكمة الجنائیة ، ف

  : القرار علي ضرورة مراعاة ما یأتي 
ائل            :  أولاً ن وس ة وسیلة م طة آی ات بواس ائع المحاكم ة وق  عدم السماح بنقل أو بث أو تسجیل أو إذاع

اء       ین أثن الاعلام ، أو قیامھا بتصویر ھذه الوقائع أو ھیئات المحاكم أو الدفاع أو الشھود أو المتھم
   ٠إجراءات تلك المحاكمات 

اً  رق الع    :ثانی ن ط ق م أي طری ي ب اول الاعلام ب التن ق      تجن ل التحقی ة مراح ي كاف دعاوي ف ة لل لانی
ة ،    ة العام ال النیاب ضاة أو رج ن الق ام أي م ة أو مق لال بھیب ضمن الإخ و یت ي نح ة ، عل والمحاكم
وإبداء ما من شأنھ التأثیر فیھم أو التأثیر في الشھود أو الرأي العام ، لمصلحة طرف في المحاكمة 

   ٠أو التحقیق أو ضده 
ك   عدم الخوض في :ثالثاً    الدعاوي أو التعلیق علي مجریاتھا أو الأحكام غیر الباتة الصادرة فیھا ، وذل

من جانب الكافة بمن فیھم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجھات ، وذلك كلھ ، اتقاء لإحداث 
لاف البلبلة ، وزعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتھي الفصل فــــــــــــي الدعوي إلي خ

   ٠العقیدة التي تكونت لدي الرأي العام بتأثیر التناول الاعلامي 
الاً                :رابعاً   ان امتث الفة البی القرارات س زام ب صلة الالت ات ذات ال سلطات والجھ ع ال ة وجمی  مناشدة الكاف

اریخ      ي ت تقرت ف خت واس ة رس ة موروث د دولی ة ولتقالی توریة والقانونی شرعیة الدس ضیات ال لمقت
= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٣

ة                  دأ العلانی ي مب ة ھ ات الجنائی ي المحاكم ة ف دة العام ادة  [وفي فرنسا ، فالقاع م

اول الجمھور     وھذا یعني أن جلسا  ٠]  إجراءات ٤٠٠ ي متن ت الاستماع یجب أن تكون ف

ا                صدر علنً ب أن ی سھ یج م نف ي أن الحك ن  ٠)  ١(وأن یحضرھا أي شخص، كما یعن  وم

ة       سات المحاكم اد جل اء انعق تھم اثن صویر الم وز ت ھ لا یج ھ ، أن دیر بالتنوی  ٠) ٢(الج

ة ال    ] ٣٠٨[وتطبیقاً لذلك ، فقد نصت المادة        انون الإجراءات الجنائی ن ق ي   م سي عل فرن

ة               : " أنھ   سجیل صوتي أو إذاعة أو آل از ت تخدام أي جھ سة اس اح الجل د افتت یحظر عن

ن          ب م تصویر التصویر أو للتلفزیون أو السینما أو آلات التصویر الفوتوغرافیة ، ویعاق

دارھا    ـة مق ك بغرامــــ الف ذل ـورو ١٨٠٠یخ ا   ٠) ٣" ( یـــ ـي فقرتھ ازت فـــ  وأج

ر ـة ، ل ھ   الثانیـــــــ ت رقابت سجیل تح صرح بالت ات أن ی ـة الجنای ا ٠)٤(ئیس محكمـ  كم

= 
سھر       القضاء المصر  ا وی ي حمایتھ ي الشامخ علي مر العصور ، یحرص مجلس القضاء الاعلي عل
   ٠علي مراعاتھا 

1 ) Martine Herzog-Evans, Textes applicables et autres sources du droit 
de l'exécution des peines, Dalloz action Droit de l'exécution des peines, 
2016,p.301                                                    

2 ) Michel REDON, Cour d'assises – Principes fondamentaux des débats 
au procès criminel, Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale,  Avril 2018,P.231/232                                          

  : من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي علي أنھ ]٣٠٨[نصت المادة )  ٣
" Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement 

ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, 
d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros 
d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre 
VIII du livre IV.                                        

انون  )   ٤ ز ق نة ١١یجی ھ س صلحة  ١٩٨٥ یولی ك م ل ذل شرط أن یمث سجیلات ب راء الت سا إج ي فرن  ف
ة        از العدال اریخي لجھ ادة  الأو (لتكوین أرشیف ت ي الم سلطة القضائیة ،      ) ل إذن ال ك إلا ب تم ذل ولا ی

یس          ذا رئ یھم ، وك ویجب علي ھذه السلطة قبل إصدار قرارھا أن تتلقي ملاحظات الاطراف أو ممثل
= 



 

 

 

 

 

 ٦٢٤

 یولیھ ٢٩من قانون الصحافة الفرنسي الصادر في ] ٣٨[نصت الفقرة الثالثة من المادة 

نة  انون -م ١٨٨١س ة بق سنة ٢ والمعدل ر ل ھ -م ١٩٨١ فبرای ي أن د : "  عل ر عن یحظ

ا    ل كلم رئیس     افتتاح الجلسة استعمال أي جھاز للتسجیل أو نق ك فل ع ذل ت أو صور ، وم

صـــوم أو          ق الخ شرط أن یواف شات ب دء المناق ل ب ور قب ذ ص سمح بأخ ة أن ی المحكم

  والحقیقة ، أن الحكمة من مبدأ حظر أي تسجیل صوتي أو ٠" ممثلیھم والنیابة العامة 

ة     تم         ؛ مرئي لإجراءات المحاكم ي ت شات والإجراءات الت دوء المناق ي ضمان ھ ي ف تتجل

ة             داخل قا  دران قاعة المحكم ارج ج ة خ ع إجراء محاكم ي من ل ف ا تتمث عة المحاكمة، كم

ي     ٠ سجیلات إل صور أو الت شر ال ا ن ن أن یؤدیھ ي یمك ات الت ع الانتھاك ي من لاوة عل ع

    ٠) ١(الاعتداء علي حرمة الحیاة الخاصة للأطراف المشاركین في الدعوي 

ھ     سیة بأن نقض الفرن ة ال ضت محكم ك ، ق ي ذل ساً عل ل   :" "وتأسی ان لك إذا ك

ي      ي تلق شروعة ف صلحة م ور م ان للجمھ ر ، وإذا ك ة التعبی ي حری ق ف خص ح ش

إن ممارسة        ة  ف یر العدال ذلك س المعلومات المتعلقة بالإجراءات في المسائل الجنائیة وك

ة         ة الراھن ي الحال ھذه الحریات تحمل في طیاتھا واجبات ومسؤولیات وقد تخضع  كما ف

ن     ات ی ع         ، لقیود أو عقوب ي مجتم دابیر ضروریة ، ف شكل ت ي ت انون ، والت ا الق ص علیھ

اده                ضاء وحی لطة الق ضمان س وق الآخرین أو ل ة سمعة أو حق دیمقراطي من أجل حمای

أن   ). ٢"( ذلك ب ضت ك ا ق ور   : " كم ات أو ص سجیل أي كلم ى ت روض عل ر المف الحظ

= 
شاریة       ة الاست تطلاع رأي اللجن ذلك اس ة ، وك ة العام ا ، والنیاب سجیل وقائعھ وب ت سة المطل الجل

    ٠للأرشیف السمعي البصري لجھة القضاء 
1 ) Christine Courtin, Conformité à la Constitution de la prohibition de la 

captation de sons et d'images au cours d'un procès, AJ pénal 2020, p. 76 
- Michel REDON, Tribunal correctionnel, Répertoire de droit pénal et de 

procédure pénale, Juin 2017 (actualisation : Mai 2020),P.250/251.   
2  ) Crim. 8 juin 2010, n° 09-87.526 .  



 

 

 

 

 

 ٦٢٥

دق الإجرا        صفاء وص دبیراً ضروریاً ل ة ،  لمحاكمة فـي افتتاح الجلسة یعد ت ءات القانونی

ان  : "  وتطبیقاً لذلك ، فقد قضي بأنھ ٠) ١" (ویسري خلال فترات تأجیل الجلسة      لما ك

م    ضمن حك دیو یت ع فی ث مقط د ب ھ ، ق وم علی ھ أن المحك ون فی م المطع ن الحك ت م الثاب

تم التقاطھ من خلال رئیس محكمة الجنایات الصادر بالإدانة بحق أحد المتھمین ، والذي 

ة غرف  صحفیین      شاش صة لل ات والمخص ة الجنای وار محكم ة بج صحافة الواقع ة ال

ي    ٠المعتمدین ، حیث یتم بث الجلسات مباشرة بواسطة نظام إرسال فیدیو      ا إنتھ إن م  ف

ھ               ا لا یعیب انوني صحیح  مم ق ق ي تطبی ي عل د بُن ون ق إلیھ الحكم من إدانة الطاعن ، یك

شر      بإدانة مدی: " قضي  كما ٠) ٢" (ویستوجب نقضھ    ام بن ذي ق ات ال د المطبوع ر أح

اك  : "  وقضي كذلك ٠) ٣" (صورة للمتھم مـن الخلف في الجلسة أثناء محاكمتھ        بانتھ

ث         سجیل وب د ت ین ، بع ة المحلف ضاء ھیئ ن أع كوي م ي ش اء عل تھم ، بن صوصیة الم خ

   ٠) ٤"(مشھد تم تصویره فــــي غرفة بمحكمة الجنایات عند مغادرتھم لغرفة المداولة 

سي               من شرع الفرن ي الم ذو منح ائي أن یح شرعنا الجن  جملة ما تقدم ، نوصي م

ي                ادة إل افة م ق إض ن طری ة ، ع ات الجنائی سات المحاكم بشأن حظر تصویر وإذاعة جل

سجیل أو إذاعة         قانون الإجراءات الجنائیة یقرر بمقتضاھا عدم السماح بنقل أو بث أو ت

 الاعلام  أو قیامھا بتصویر ھذه الوقائع وقائع المحاكمات بواسطة آیة وسیلة من وسائل    

ك    راءات تل اء إج ین أثن شھود أو المتھم دفاع أو ال اكم أو ال ات المح   أو ھیئ

   ٠المحاكمات 

                                                             
1  ) Crim. 24 mars 2020, n° 19-81.769 ; Dalloz actualité 11 mai 2020 
2 ) Paris, 1er oct. 2009, n° 09/00619, Juris-Data n° 2009-014077.            
3 ) Douai, 3 mars 1999, n° 99/00003, Juris-Data n° 1999-045434.      
4 ) Crim. 16 févr. 2010, no 09-81.492   .  



 

 

 

 

 

 ٦٢٦

  الفرع الثاني
  في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورته) الطفل(الحد من حق المتهم 

سان              اة الإن ي حی ن أھم وأخطر المراحل ف ة م ب   لأ؛ تعتبر مرحلة الطفول ا تلع نھ

ز           ال ھم رم ك أن الأطف ا ، ذل اء معالمھ ي إرس دوراً رئیسیاً بالنسبة لتكوین شخصیتھ وف

المستقبل وأداة صنعھ ، وعلي عاتقھم یتواصل العمل الإنساني وتتتقدم مسیرة الحضارة 

   ٠الإنسانیة وتتأكد رسالة الإنسان علي الأرض 

ن أ              ال م شكلة انحراف الأطف د ، أن م ة    ولا یغرب علي أح م الظواھر الإجتماعی ھ

اب       التى تواجھ المجتمعات المعاصرة ، إذ أن انحراف الأطفال ھو بدایة الطریق إلي ارتك

ة          اھرة بالغ ل ظ ك یمث صوصھا ، وذل ة ن ة ومخالف ة القانونی اك الأنظم رائم وانتھ الج

ائلاً              ف ح دمھا ، وتق ل تق الخطورة تھدد حاضر المجتمعات ومستقبلھا بضرر بالغ وتعرق

ور   دون ر ـة والتط ب المدنیـ سایرتھا لرك ا ، وم ي أن   ٠ )١ (قیھ ك ف اك ش یس ھن   ول

الاھتمام بحمایة الأطفال والرغبة في تأمین مستقبلھم، قد دفع أغلب التشریعات الجنائیة     

ن التعرف           ن م ات تمك ة معلوم انحین أو آی داث الج إلي النص علي حظر نشر صور الأح

   ٠یھم علیھم، وذلك بصدد الجرائم المنسوبة إل

ادة         ن الم ة م رة الرابع ق ، حظرت الفق داث    ) ١٤(من ھذا المنطل انون الأح ن ق م

ایو  ٢٤ ــ والمعدل بقانون  ١٩٤٥ فبرایر   ٢الفرنسي الصادر بتاریخ     شر   ١٩٥١ م ـ ن م ـ

ن              اب أو صحیفة أو ع ي كت شر ف ان الن داث المجرمین ، سواء ك أي صورة تتعلق بالأح

أي وس    ة أو ب سینما أو الأذاع ق ال دعوي     طری ل ال ع مراح ي جمی ك ف ري ، وذل یلة أخ

                                                             
نجاة مصطفي قندیل رزق ، ذاتیة الإجراءات الجنائیة بالنسبة للأحداث ، دراسة مقارنة ، رسالة     / د)  ١

   ٠ وما بعدھــــا ١٣م ، ص ٢٠٠٢دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة القاھرة ، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٢٧

یر    ٠الجنائیة    كما فرضت الفقرة الثانیة من المادة سالفة الذكر ، علانیة محددة بشأن س

  ٠إجراءات الجلسة الخاصة بالحدث 

م      ات ھ ي المرافع ط ف ضورھم فق ل ح ذین یقب خاص ال ـي أن الاش صت علـ د ن فق

ي أو   ون ، أو الوص ل المقرب ضیة ، والأھ ھود الق ة  ش ضاء نقاب انوني ، وأع ل الق الممث

دث         تم بالح ـي تھ ات ، التــــ ادة    ٠المحامین ، وأعضاء الجمعیات والھیئ ازت الم ا أج  كم

راءات        ض إج ل أو بع ضور ك ن ح دث م ع الح أمر بمن ة أن ی رئیس المحكم ذكورة ل الم

   ٠المحاكمة 

ال حمای          ضایا الأطف سات ق ة جل د علانی ة وقد استھدف المشرع الفرنسي من تقیی

ن          ة م ھ العلانی ذي تحدث ل ال مستقبل الطفل وتجنیبھ الحرج والمھانة ووقایتھ من رد الفع

ضیاع      ٠إیذاء لنفسیتھ   ن ال ھ م ة ل د حمای  فحق الطفل في الحفاظ على سریة محاكمتھ یع

ة           والتشھیر بھ فیما لو تمت محاكمتھ علانیة ، والھدف منھا رعایة النظام والآداب العام

ى           حتى لا یتعرض الحدث    لبًا عل نعكس س د ی ا ق تھم مم ر الم  للوقوف إلى الجمھور بمظھ

صیتھ     دث سرًا ، ولا             ٠) ١(نفسیتھ وشخ ة الح شرع إجراء محاكم تلزم الم د اس ذلك فق  ل

دث              اوف الح د مخ ك لتبدی ة ، وذل ضور المحاكم انون ح یسمح إلا لفئات معینة حددھا الق

  .   الدفاع عن نفسھومنحھ الشعور بالأمان وزیادة الثقة بنفسھ، وتمكینھ من

م    ] ١٢٦[وفي مصر ، فقد نصت المادة       صري رق ل الم سنة  ١٢من قانون الطف  ل

م - م ١٩٩٦ انون رق دل بالق سنة ١٢٦ والمع ھ -م ٢٠٠٨ ل ي أن وز أن : "  عل لا یج

داث   ة الأح ام محكم ل أم ة الطف ضر محاكم ال(یح امون ) الأطف شھود والمح ھ وال إلا أقارب

ن    اص       والمراقبون الإجتماعیون وم إذن خ ضور ب ة الح ھ المحكم ز ل صد   ٠" تجی د ق  وق

                                                             
1  ) Roger Merle ; André Vitu : Traité de droit criminal  Procédure pénale , 

Ouatriéme édition , Éditions Cuja 1979,p.770  .       



 

 

 

 

 

 ٦٢٨

ن أن      المشرع من وراء ھذا النص ، حمایة حیاة الحدث الخاصة وحیاة أسرتھ ، فضلاً ع

دث            س الح ي نف ان إل ث الأطمئن د یبع ة ق اھر العلانی ن مظ اد ع ة   ٠الابتع ذه الحال ي ھ    وف

ي مخالفتھ      ب عل ث یترت ة بحی ي المحاكم ل ف ي الأص ون ھ سریة تك إن ال بطلان ، ف   ا ال

ي   سبة إل ة بالن ة المحاكم ة لمرحل ادئ العام د المب ھ بأح ام لتعلق ام الع ق بالنظ و متعل وھ

   ٠) ١(الأحداث 

والحقیقة الدقیقة ، أن المشرع الجنائي لم یورد نصاً یحظر بمقتضاه نشر صورة 

ا       صھا أو إذاعتھ ھ أو ملخ ائع محاكمت دث أو وق تھم الح و    ٠الم ن خل رغم م ي ال  وعل

ا        القانو ي قررھ دودة الت ة المح ن العلانی ن المصري من مثل ھذا الحظر إلا أنھ یستفادـ م

د            دوي الح ذھب بج دث ی تھم الح شر صورة الم داث،  لأن ن المشرع لجلسات محاكم الأح

   ٠من العلانیة 

ومن ثم نوصي مشرعنا الجنائي أن یضیف نصاً إلي قانون الطفل یجرم بمقتضاه 

لمحكوم علیھم في إحدي الجرائم الجنائیة ، تمكیناً لھم من نشر أسماء أو صور الأطفال ا  

راد               ل أف ن قب م م سیئة لھ ي النظرة ال انوني ، وتلاف التوبة والعودة إلي احترام النظام الق

            ٠المجتمع 

  "تم بحمد االله " 

  

                                                             
  ٠ ٣٣٨سید حسن عبد الخالق ، المرجع السابق  ، ص / د)  ١



 

 

 

 

 

 ٦٢٩

  خاتمة
راھن            ت ال ي الوق ة ف ة بالغ ل أھمی اة الخاصة تمث ؛ مما لا شك فیھ أن حرمة الحی

ك صوص        ذل ك الن د ذل ا تؤك ة ، كم ھ الخاص رام حیات ي احت ق ف ھ الح خص ل ل ش  أن ك

ة   ي الدول یة ف صیقة    ٠الأساس وق الل ن الحق اً م اً ھام ل جانب ق یمث ذا الح ا أن ھ  كم

ھ            ة المرء ذات ي كرام داء عل ة اعت ا بمثاب د انتھاكھ ي یع صیة ، والت ي  ٠بالشخ الحق ف  ف

أنھ مظھر حقیقي لحریة الفرد التي ھي حرمة الحیاة الخاصة یعد ضرورة إنسانیة ، كما       

وق       ن الحق ھ م قوام حیاتھ ووجوده ، وأساس بنیان المجتمع الدیمقراطي السلیم ، كما أن

  ٠السابقة علي وجود الدولة ذاتھا 

صر           ي الع دید ف ولا جدال في أن الحیاة الخاصة للإنسان، قد أصبحت في خطر ش

ھ    الحدیث نتیجة تضافر عدة عوامل من أھمھا التطو       ت مع ذي بات ر التكنولوجي الھائل ال

سر             ا بی صور ونقلھ اط ال ھ التق ـي ظل ن فـ ن الممك بح م ة ، وأص أسرار الناس شبھ عاری

احبھا     ن ص م م ھولة ودون عل ة       ٠وس ي الآون ام ف ضاعف الأھتم ي ت ك إل ع ذل  ویرج

ل           اول ك ي متن راد ف بالأخیرة بالأجھزة البصریة لدرجة أصبحت معھا الحیاة الخاصة للأف

   ٠یریدھا بقدر قلیل من الجھد والعناء من 

ا                صورة، نظراً لم ي ال ق ف ة للح ة الجنائی ا موضوع الحمای ك ، اخترن من أجل ذل

م  ٠یمثلھ ھذا الموضوع من أھمیة بالغة علي الصعیدین العلمي والعملي      فھذه الحمایة ل

 أنھا تمثل تحظي بدراسة قانونیة كافیة بین دراسي القانون لاسیما القانون الجنائي، كما     

راف            ك أن الاعت ارده ، ذل ھ وإزھ سان وحریت صیة الإن حجر الزاویة في الحفاظ علي شخ

ة                یلة ھام ب وس لا ری د ب ي صورتھ ، یع ق ف یما الح بحق المرء في الحیاة الخاصة لا س

   ٠للحفاظ علي استقلالھ ومنع الآخرین من التدخل في شئونھ 
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ي ا          نا ف ة ، عرض ق     ووقوفاً علي مفھوم تلك الحمای ة الح دي لماھی ث التمھی لمبح

ور      ا التط م بین صورة ، ث ي ال ق ف ف الح ب الأول تعری ي المطل ا ف صورة ، تناولن ي ال ف

اني  ب الث ي المطل ق ف ذا الح اریخي لھ ي  ٠الت ق ف وعیة للح ة الموض ت الحمای ا كان  ولم

ك       ث الأول لتل الصورة تمثل جانباً رئیسیاً من جوانب حمایة ھذا الحق ، فقد أفردنا المبح

ي       نا ف م تعرض صورة ، ث ل ال اط أو نق ة التق ب الأول جریم ي المطل ا ف ة ، تناولن الحمای

م           شاء ، ث د بالإف ستند والتھدی سجیل أو الم تعمال الت المطلب الثاني لجریمتا إذاعة أو اس

   ٠انتقلنا في المطلب الثالث لجریمة نشر المونتاج عن طریق الصورة 

ع      ولما كان قانون الإجراءات الجنائیة یھ      ق المجتم ضاء ح ي اقت دف بوجھ عام إل

صومة      ض الخ راءات بع ي أن إج ك ف اك ش یس ھن اني ، فل خص الج ن ش اب م ي العق ف

ن        د م أنھا أن تقی ن ش ضائیة م سلطة الق ق ال ن طری ة ع رھا الدول ي تباش ة الت الجنائی

ورتھ      ي ص ھ ف ضي حق شخص بمقت ة لل سلطات المخول ر   ٠ال ث الأخی ا المبح ذلك أفردن  ل

ن الحم  دیث ع دي      للح ب الأول م ي المطل ا ف صورة ، تناولن ي ال ق ف ة للح ة الإجرائی ای

رع الأول           ي الف نا ف ة ، تعرض تھم خفی صویر الم ن ت مشروعیة الدلیل الجنائي المستمد م

رع                ي الف ا ف م بین تدلات ، ث ع الاس لمدي مشروعیة تصویر المتھم خفیة خلال مرحلة جم

   ٠ة التحقیق الإبتدائي الثاني مدي مشروعیة تصویر المتھم خفیة خلال مرحل

ي              تھم ف ق الم د ح شروعیة تقیی دي م ان م اني لبی ب الث ي المطل ا ف م انتقلن ث

د            شروعیة الح دي م رع الأول م ي الف ا ف الاعتراض علي التقاط أو نشر صورتھ ، تناولن

ي    ٠في الاعتراض علي التقاط أو نشر صورتھ   ) البالغ(من حق المتھم     نا ف ا تعرض  بینم

تھم       الفرع الثاني لبیا  ق الم ن ح د م شروعیة الح دي م ل (ن م ي    ) الطف راض عل ي الاعت ف

   ٠التقاط أو نشر صورتھ 
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  : وفي ضوء ما تقدم ، نوصي في نھایة الدراسة بالآتي 

ضاھا                ] ١[ ز بمقت ادة یجی ات ، م انون العقوب ي ق ضیف إل نطالب مشرعنا الجنائي بأن ی

ن التق   ة م ستندات الورقی ي الم ة عل ة الجنائی فاء الحمای ات إض ل للمعلوم اط أو نق

والبیانات التــي تحتوي علیھا ، لا سیما إذا كان یترتب علیھا انتھاك لحرمة الحیاة    

   ٠الخاصة 

ائي  ] ٢[ شرعنا الجن ب م ضاه    نطال رم بمقت صاً یج ات ن انون العقوب ي ق ضیف إل أن ی ب

د الأجھزة          تخدام أح صص أو باس ق التل م بطری استراق النظر بالعین المجردة إذا ت

اص         الفن ان الخ دور داخل المك ا ی ة م یح رؤی الاتي    ٠یة التي تت نص ك یكن ال : " ول

ال               ر ح اة الخاصة للغی ة الحی ي حرم دي عل ن اعت ل م ة ك الحبس أو الغرام یعاقب ب

ق        ك بطری م ذل العین المجردة  إذا ت ترق النظر ب أن اس اص، ب ان خ ي مك وجوده ف

  ٠" التلصص أو بجھاز من الأجھزة الفنیة أیاً كان نوعھ 

ات ،   ]  مكررا٣٠٩ً[ مشرعنا الجنائي علي تعدیل نص المادة  حث] ٣[ انون العقوب من ق

فعلة النص تكون متوافرة سواء كان ؛ " اجتماع"بحیث یتم استبعاد أو حذف كلمة  

ي     ٠رضاء المجني علیھ صادراً فـي اجتماع أم لا          ضیف إل أن ی ضاً ب  كما نوصیھ أی

ارة    ارة ، عب الفة الإش ادة س ي    دون اع" الم ك ف ان ذل ین ك ي ح نھم ، ف راض م ت

ذه   ٠" علي مسمع أو مرأي مـــــن الحاضرین " ، بعد عبارة    " مقدورھم ة ھ  وعل

ن الحاضرین          سمع م رأي وم ي م الإضافة تتمثل في أنھ قد یتم تصویر الشخص عل

وافر    في مكان تسطع فیھ كامیرات التصویر ، وعدسات المصورین ، ومع ذلك لا تت

الي  قرینة الرضاء في ال   واقع العملي، علي الرغم من توافرھا طبقاً لنص المادة الح

الاتي    ٠ دیل ك د التع نص بع یكن ال ي     : "  ول ا ف شار إلیھ ال الم درت الأفع إذا ص ف
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نھم ،      راض م الفقرتین السابقتین، علي مسمع أو مرأي من ذوي الشأن ، دون اعت

   ٠" في حین كان ذلك في مقدورھم ، فإن رضاءھم یكون مفترضاً 

ظ         ] ٤[ ستبدل بلف واطن  " نطالب مشرعنا الجنائي بأن ی ة  " الم ر  " كلم ك  " الغی ، وذل

الاتي    ٠مكرراً من قانون العقوبات المصري     ] ٣٠٩[بنص المادة    رة ك صبح الفق  لت

   ٠" كل من اعتدي علي حرمة الحیاة الخاصة للغیر : " 

ر  نطالب مشرعنا الجنائي بأن یضع نصاً في قانون العقوبات ، یجی   ] ٥[ ز بمقتضاه تقری

ي         ق ف ي الح عقوبات جنائیة علـــــــي الأشخاص المعنویة ، في جرائم الاعتداء عل

   ٠الحیاة الخاصة،  لا سیما الحق في الصورة 

ة         ] ٦[ ي حرم داء عل ي جرائم الاعت شروع ف ي ال نطالب مشرعنا الجنائي بأن یعاقب عل

ن خطورة           رة م ھ الأخی سم ب ا تت ة     الحیاة الخاصة ، نظراً لم اك كرام ي انتھ ل ف تتثم

   ٠الإنسان وحریتھ وحیاتھ 

ادة       ] ٧[ ص الم دیل ن ي تع ائي عل شرعنا الجن ث م رراً ] ٣٠٩[ح انون  )  أ(مك ن ق م

ساس    ي الم ؤدي إل د ت ي ق الات الت ة الح شمول كاف سمح ب و ی ي نح ات ، عل العقوب

ن أذاع أو     : "  ولیكن مثلاً ٠بحرمة الحیاة الخاصة للشخص    ل م الحبس ك ب ب یعاق

ھ ھ     س صلاً علی ستنداً متح سجیلاً أو م ة ت ر علانی ي غی و ف تعمل ول ة أو اس ل إذاع

سابقة        ادة    (بإحدى الطرق المبینة بالمادة ال رراً ع ٣٠٩أي الم ة   )  مك أي طریق أو ب

   ٠" أخري 

ضاھا    ] ٨[ رم بمقت ادة یج ات م انون العقوب ي ق ضیف إل أن ی ائي ب شرع الجن ب الم نطال

تعمال      سھیل إذاعة أو اس م        إذاعة أو ت ستنداً، ت سجیلاً أو م ة، ت ر علانی ي غی و ف ول

   ٠الحصول علیھ بموافقة الشخص، إذا كان ذات طبیعة جنسیة 
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بحیث ) أ(مكرراً ] ٣٠٩[نطالب المشرع الجنائي بتعدیل میزان العقوبات في المادة ] ٩[

  ٠یجعل عقوبة التھدید بالإفشاء أقل من عقوبة الإفشاء نفسھ 

ضاه      حث مشرعنا الجنائي ع   ]  ١٠[ لي أن یضعاً نصاً فـــي قانون العقوبات، یجرم بمقت

   ٠واقعة نشر المونتاج 

نطالب مشرعنا الجنائي بأن یضعاً نصاً في قانون العقوبات ، یجرم بمقتضاه فعل     ] ١١[

ي    تصویر الإیذاء ونشره، لاسیما بعد انتشار ھذا النموذج الإجرامي المستحدث ف

   ٠" الإیذاء المبھج " عالمیاً بظاھرة  وذلك فیما یعرف ٠الآونة الأخیرة 

ز               ] ١٢[ ادة یجی ة، م انون الإجراءات الجنائی ي ق نطالب المشرع الجنائي بأن یضیف إل

ي         بمقتضاھا لسلطات التحقیق الابتدائي ، إمكانیة التقاط أو نقل صورة شخص ف

ة           ن الحكوم ي أم داء عل ـ كجرائم الاعت رة ـــــــــ مكان خاص ، في الجرائم الخطی

ة ،    م رائم المنظم اب ، والج رائم الإرھ داخل ، وج ة ال ن جھ ارج وم ة الخ ن جھ

ب          ق تتطل والاتجار بالبشر ، والاغتیالات السیاسیة ـــــــ إذا كانت مصلحة التحقی

   ٠ذلك 

ضاه              ] ١٣[ ات، یجرم بمقت انون العقوب ي ق صاً ف ضعاً ن ي أن ی حث مشرعنا الجنائي عل

ضت  نشر أسماء أو صور المتھمین قبل صدور       حكم بات في الدعوي ، إلا إذا اقت

ل  : "  ولیكن النص كالآتي ٠المصلحة العامة ذلك   یعاقب بالحبس أو الغرامة ، ك

ك        ع ذل دعوي ، وم ي ال من نشر أسماء أو صور المتھمین قبل صدور حكم بات ف

ذا           اً بھ صدر إذن سب الأحوال  أن ت صة بح ة المخت یجوز للنیابة العامة أو المحكم

   ٠ اقتضت المصلحة العامة ذلك النشر ، متي

ادة یجرم          ] ١٤[ ة، م انون الإجراءات الجنائی ي ق نطالب المشرع الجنائي بأن یضیف إل

لا یجوز : " بمقتضاھا تصویر وإذاعة جلسات المحاكمات الجنائیة ، ولتكن مثلاً    
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ي  أو      صوتي أو المرئ سجیل ال از للت تخدام أي جھ سة ، اس اح الجل د افتت عن

امیرات التل ة   الك صویر الفوتوغرافی امیرات الت سینمائیة أو ك ة أو ال  ٠فزیونی

ي      د عل ھ ولا تزی سة ألاف جنی ن خم ل ع ة لا تق ك بغرام الف ذل ن یخ ب م ویعاق

   ٠عشرة آلاف جنیھ 

ضاھا      ] ١٥[ نظم بمقت ة،  ی شریعات قانونی دار ت سرعة إص ائي ب شرع الجن ب الم نطال

اكن العا   ي الأم دیو ف امیرات الفی ة بك راء المراقب اة  إج ع مراع ة ، م ة والخاص م

شفھا            ة وك ع الجریم ي من ع ف ق المجتم صوصیة ، وح ي الخ ق ف التوازن بین الح

   ٠وضبط مرتكبیھا 

م           ] ١٦[ ل رق انون الطف ي ق صاً إل ضیف ن ي أن ی ائي عل شرعنا الجن ث م   ١٢ح

شر  ٢٠٠٨ لسنة ١٢٦م ـــ والمعدل بالقانون  ١٩٩٦ لسنة   م ـــ یجرم بمقتضاه ن

ور المتھم   ماء أو ص رائم     أس دى الج ـي إح یھم فـــــ وم عل ال أو المحك ین الأطف

   ٠الجنائیة 

وع      ي موض ة ف ث والدراس لال البح ن خ صتھا م یات ، استخل ض التوص ك بع تل

ث لوضع بعض               ن الباح ة متواضعة م ي محاول صورة ، ف ي ال ق ف ة للح الحمایة الجنائی

صلحتي   الضوابط ، من أجل الوصول إلي النظام الأكثر دقة والأقرب صواباً و        ق لم المحق

الفرد والمجتمع ، عند النظر في النصوص القانونیة القائمة بشأن الصورة لمعرفة مدي      

الم        اق الع ت أف ي عم ة ، والت ة الحدیث ورات التكنولوجی ع التط ا م سایرتھا ومواكبتھ   م

   ٠بأسره 
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  المراجع التي أشير إليها في هذا البحث
  

  المراجع العربیة ] أولاً[

  : كتب عامة] أ[

أحمد السید الشوادفي علي النجار ، جرائم الاعتداء علي الأشخاص ، بدون ناشر ،      ] ١[

   ٠م ٢٠٢٠طبعة 

اني،       / د] ٢[ اب الث اص، الكت أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخ

   ٠م ٢٠١٩جرائم الاعتداء علي الأشخاص والأموال، دار النھضة العربیة، طبعة 

ة ،   توفیق  / د] ٣[ ة الثانی الشاوي ، فقھ الإجراءات الجنائیة ، دار الكتاب العربي ، الطبع

   ٠م ١٩٥٤سنة النشر 

دعاوي     / د] ٤[ ة ، ال راءات الجنائی ي الإج شوربجي ، دروس ف وض ال واب مع د الت عب

الناشئة عن الجریمة والإجراءات السابقة علي المحاكمة ، القسم الأول بدون ناشر  

   ٠م ٢٠١٥، طبعة 

ي              / ـــ د ــــ م ف ة ، الحك ي الإجراءات الجنائی شوربجي ، دروس ف واب معوض ال د الت عب

   ٠م ٢٠١٣الدعوي وطرق الطعن في الأحكام ، القسم الثاني ، بدون ناشر ، طبعة 

ضة           / د] ٥[ ة ، دار النھ ة للإجراءات الجنائی د العام دي ، شرح القواع عبد الرءوف مھ

   ٠م ٢٠١٧العربیة ، طبعة 

ة،     فوزیة/ د] ٦[ ضة العربی  عبد الستار، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النھ

   ٠م ٢٠١٢الطبعة الثالثة، عام 
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دة،             / د] ٧[ ة الجدی اص، دار الجامع سم الخ ات، الق انون العقوب امر، ق و ع ي أب محمد زك

   ٠م ٢٠١٠طبعة 

ة          / د] ٨[ ة جامع اص، مطبع سم الخ ات، الق محمود محمود مصطفي، شرح قانون العقوب

  ٠م ١٩٧٥القاھرة، الطبعة السابعة، عام 

ضة         / د] ٩[ اص، دار النھ سم الخ ات، الق انون العقوب رح ق سني، ش ب ح ود نجی محم

   ٠م١٩٧٨العربیة، طبعة 

صري ،      / د] ١٠[ شریع الم ي الت ة ف " نجاتي سید أحمد سند ، مبادئ الإجراءات الجنائی

ق الإب   تدلال والتحقی ة والاس ن الجریم شأ ع ي تن دعاوي الت دائي ال زء " ، " ت الج

   ٠م ٢٠١٥، بدون ناشر ، طبعة " الأول

  : كتب خاصة ] ب[

ات        / د] ١[ انون العقوب ي ق اة الخاصة ف إبراھیم عید نایل ، الحمایة الجنائیة لحرمة الحی

ة        ة ، طبع ضة العربی صورة ، دار النھ دیث وال ة للح ة الجنائی سي ، الحمای الفرن

   ٠م ٢٠٠٠

، الصحافة والحمایة الجنائیة للحیاة الخاصة، دراسة   أشرف توفیق شمس الدین  / د] ٢[

  ٠م ٢٠٠٧مقارنة، دار النھضة العربیة، عام 

ة ،    / د] ٣[ اة الخاص رام الحی ي احت ق ف واني ، الح ل الأھ دین كام سام ال ي "ح ق ف الح

   ٠م ١٩٧٨، دراسة مقارنة ، دار النھضة العربیة ، عام "الخصوصیة 

   ٠م ١٩٨٦ ، دار النھضة العربیة ، عام سعید جبر ، الحق في الصورة/ د] ٤[

ة         / د] ٥[ شر، طبع دة للن سلیمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي، دار الجامعة الجدی

   ٠م ١٩٩٩
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شھاوي   / م] ٦[ ادل ال طة    / م؛ ع اة الخاصة بواس ي الحی داء عل شھاوي ، الاعت د ال محم

صال ، دار لام والات ائل الاع ضائیة ووس وات الف ضة االقن ة  النھ ة ، الطبع لعربی

   ٠م ٢٠١٥، عام الأولي

ة     / د] ٧[ صوصیة ، دراس ي الخ تھم ف ق الم ة لح ة الجنائی ھ ، الحمای سید عطی اظم ال ك

  ٠م٢٠٠٩مقارنة ، دار النھضة العربیة ، طبعة 

ارف          / د] ٨[ شأة المع ة ، من ات العام ي الحری وجي عل مبدر الویس ، أثر التطور التكنول

  ٠م ١٩٨٣بالأسكندریة ، عام 

، ق المتھم وحریاتھ ، دراسة مقارنةمحمد رشاد الشایب ، الحمایة الجنائیة لحقو  / د] ٩[

   ٠م٢٠١٢دار الجامعة الجدیدة ، طبعة 

محمد زكي أبو عامر، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة، دار الجامعة الجدیدة / د] ١٠[

   ٠م ٢٠١١للنشر، طبعة 

ة  ] ١١[ ة الجنائی شھاوي ، الحمای د ال د محم ة   محم ي مواجھ ة ف اة الخاص ة الحی  لحرم

  ٠م ٢٠٠١الصحافة ، دار النھضة العربیة ، الطعبة الأولي ، عام 

محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما / د] ١٢[

ام                 ـة ع ة، طبعـــــــــ ضة العربی ة، دار النھ ة، دراسة مقارن قبل المحاكمة الجنائی

   ٠م ٢٠٠٠

محمود أحمد طھ ، التعدي علي حق الإنسان في سریة اتصالاتھ الشخصیة بین    / د] ١٣[

   ٠م ١٩٩٣التجریم والمشروعیة ، دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولي ، عام 

ة، دار    / د] ١٤[ ة مقارن ة، دراس اة الخاص ي الحی ق ف اق الح رحمن، نط د ال ود عب محم

   ٠م ١٩٩٤النھضة العربیة، عام 



 

 

 

 

 

 ٦٣٨

لیل البحر، حمایة الحیاة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة،  ممدوح خ /د] ١٥[

   ٠م ٢٠١١دار النھضة العربیة، عام 

داء        /د] ١٦[ ن الاعت ئة ع ة الناش سئولیة المدنی ممدوح محمد خیري ھاشم المسلمي، الم

ضة     ة، دار النھ صال الحدیث ائل الات ور وس ل تط ي ظ صورة ف ي ال ق ف ي الح عل

   ٠م ٢٠٠١بعة العربیـــــــــة، ط

ة           / د] ١٧[ ي صورتھ ، مكتب سان ف ق الإن ة لح ھشام محمد فرید رستم ، الحمایة الجنائی

   ٠م ١٩٨٦الآلات الحدیثة ، طبعة 

  : رسائل ] ج[

أحمد إدریس أحمد، افتراض براءة المتھم، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة / د] ١[

   ٠م١٩٨٤الحقوق جامعة القاھرة، عام 

ي  آدم عب] ٢[ ة الت دي الحمای ة وم اة الخاص ة الحی ي حرم ق ف سین، الح دیع آدم ح د الب

ام           اھرة، ع ة الق وق جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت یكفلھا لھ القانون الجنائي، رس

  ٠م٢٠٠٠ -ھـــــ ١٤٢٠

ة ،      / د] ٣[ ائل العلمی ن الوس ستمدة م ة الم رعیة الأدل سمني ، ش سن ال ي ح سن عل ح

   ٠م١٩٨٣جامعة القاھرة ، عام رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق 

ة         / د] ٤[ ة، دراس اره القانونی ھ وآث ي علی اء المجن دع، رض سید الج د ال سني محم ح

   ٠م ١٩٨٣مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، طبعة 

شریع   / د] ٥[ ي الت رار ف شاء الأس ة إف ة لجریم ة العام الق، النظری د الخ سن عب ید ح س

ارن، رس   ائي المق ام      الجن مس، الع ین ش ة ع وق جامع ة الحق وراه، كلی الة دكت

   ٠م ١٩٨٦/١٩٨٧الجامعي 



 

 

 

 

 

 ٦٣٩

ة       / د] ٦[ ة حری ي مواجھ صوصیة ف ي الخ ق ف زة ، الح دین حم ال ال رحمن جم د ال عب

الة      لامیة ، رس شریعة الإس عي وال انون الوض ین الق ة ب ة مقارن لام ، دراس الإع

  ٠م٢٠٠٢دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة المنوفیة ، طبعة 

اع   / د] ٧[ ي اقتن ا عل ة وتأثیرھ ة العلمی دي ، الأدل سلام الجنی د ال د عب سلام محم د ال عب

ة      وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت ة ، رس ة مقارن ائي ، دراس ي الجن القاض

   ٠م ٢٠١٤الزقازیق ، عام 

ن     / د] ٨[ شف ع ة للك الیب الحدیث تھم والأس مانات الم دان ، ض د زی د الحمی دنان عب ع

ال ة ، رس ام   الجریم اھرة ، ع ة الق وق جامع ة الحق وراه ، كلی ة دكت

   ٠م١٩٨٢/١٩٨٣

ائي،          / د] ٩[ ات الجن ي الإثب صورة ف صوت وال شروعیة ال لاح الخرشة ، م محمد أمین ف

   ٠م٢٠٠٩رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، عام 

صحفي،       / د] ١٠[ سئولیة ال ة وم اة الخاص ازي، الحی واد حج د الج د عب صطفي أحم م

ر       دراس سي، دار الفك صري والفرن انونین الم ي الق ة ف ضائیة مقارن ة ق ة فقھی

  ٠م ٢٠٠٠/٢٠٠١العربي، طبعة 

صري ،          / د] ١١[ انون الم ي الق صورة ف ي ال ق ف ة للح ة الجنائی ع ، الحمای ل فزی   نبی

اھرة ،    ة الق وق جامع ة الحق وراه ، كلی الة دكت ام  رس ي ، ع ة الأول الطبع

   .م٢٠١٥/٢٠١٦

صطفي / د] ١٢[ اة م سبة     نج ة بالن راءات الجنائی ة الإج دیل رزق ، ذاتی    قن

ام      اھرة ، ع ة الق للأحداث ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامع

   ٠م ٢٠٠٢



 

 

 

 

 

 ٦٤٠

  : دوریات ومقالات ] د[

ز    / د] ١[ ة، مرك اة الخاص ي الحی ق ف ة للح ة القانونی اج، الحمای د الح د المجی د عب أحم

ة     ادة العام د    بحوث الشرطة،  القی شارقة، المجل شرطة ال ایر    ١٥ ل ع، ین دد الراب  الع

   ٠م ٢٠٠٧

ة          / د] ٢[ صاد ، كلی انون والاقت ة الق أحمد فتحي سرور ، الحق في الحیاة الخاصة ، مجل

   ٠م ١٩٨٤الحقوق جامعة القاھرة ، السنة الرابعة والخمسون ، عام 

ي صورتھ    أحمد محمد حسان، حقوق الإنسان في مجال الحمایة الجنائیة ل    / د] ٣[ ھ ف حق

صریة،    شرطة الم ة ال شرطة، أكادیمی وث ال ز بح ة مرك ة، مجل اكن الخاص ي الأم ف

   ٠م ٢٠٠٤ه ـــــــ ینایر ١٤٢٤العدد الخامس والعشرون، ذو القعدة 

ري ،    ] ٤[ انون الجزائ ي الق صورة ف ي ال ق ف ة للح ة الجزائی ول ، الحمای ماعیل بلح اس

ر ،    مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة ، مرك       ة الجزائ ي ، دول ز جیل البحث العلم

   ٠م٢٠١٦العدد الثامن ، نوفمبر 

ضائي ،      / د] ٥[ شأن الق ي لل أكمل یوسف السعید ، الضوابط الجنائیة في التناول الاعلام

ة          وق جامع ة الحق صادیة ، كلی ة والاقت وث القانونی وق للبح ة الحق ة كلی مجل

  ٠م ٢٠١٧الاسكندریة ، العدد الأول ، عام 

ار          /د] ٦[ ي إط صورة ف ي ال ق ف ة للح ة المدنی ي ، الحمای د البقل صطفي أحم ن م  أیم

ممارسة مھنة الصحافة ، مجلة كلیة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة ، كلیة      

   ٠م ٢٠١٧الحقوق جامعة الاسكندریة ، العدد الثاني ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٦٤١

ا           / أ] ٧[ ة الدراس ي صورتھ ، مجل سان ف ق الإن ة ح سي ، حمای ة ،  العاقب عی ت القانونی

دد              ر ، الع ة الجزائ ة ، دول مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمی

   ٠م ٢٠١٣ ، عام ١٦

باخویا إدریس ، أثر الإثبات الجنائي باستخدام وسائل التقنیة الحدیثة علي حقوق /د] ٨[

ة ن   شرعي ، جامع ب ال ة والط ة الجنائی وم الأدل ة لعل ة العربی سان ، المجل ایف الإن

   ٠م٢٠١٧العربیة للعلوم الأمنیة ، المجلد الأول ، العدد السادس ، عام 

ة     / د] ٩[ ة كلی ائي، مجل ات الجن صورة والإثب ي ال ق ف صغیر، الح اقي ال د الب ل عب جمی

دد     ة، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق ة، كلی ة العالمی انون الكویتی سنة ]١٠[الق ، ال

   ٠م ٢٠١٥الثالثة، یونیو 

ة       حس/ د] ١٠[ انون دول ام الدین كامل الأھواني ، حمایة الحق في الخصوصیة في ظل ق

د             ي ، المجل ة شرطة دب انون ، أكادیمی الإمارات العربیة المتحدة ، مجلة الأمن والق

   ٠م ٢٠٠٨ العدد الثاني ، یولیو ١٦

، الالیكتروني لحرمة الحیاة الخاصةعبد الرحمن ابن جیلالي ، جریمة الانتھاك         / د] ١١[

،  صلاح الدین دكداك ، دولة المغرباسة مقارنة ، مجلة الفقھ والقانون ، الناشردر

   ٠م٢٠١٤ ، إبریل عام ١٨العدد 

انون           / د] ١٢[ ة الق ة كلی شره، مجل ذاء ون علي عبد القادر القھوجي، تجریم تصویر الإی

دد     ة، الع ة العالمی انون الكویتی ة الق ة، كلی ة العالمی ة ]١٠[الكویتی سنة الثالث ، ، ال

  ٠م٢٠١٥یونیو 

ة      / د] ١٣[ ي مرحل ة ف ة الجنائی یر العدال ي س لام عل ائل الاع أثیر وس وده ، ت ي حم عل

وق      المحاكمة الجنائیة ، المؤتمر العلمي الثاني بعنوان الاعلام والقانون ، مجلة حق



 

 

 

 

 

 ٦٤٢

حلوان للدراسات القانونیة والإقتصادیة ، كلیة الحقوق جامعة حلوان ، مارس عام       

   ٠م ١٩٩٩

بھج ،        / د] ١٤[ ذاء الم ن الإی ئة ع ة الناش سئولیة الجنائی وراري ، الم د ق ة محم فتیح

شریعة            ة ال ة ، مجل الھواتف النقال ق ب ستحدثة تتعل ة لجرائم م دراسة تحلیلة مقارن

، ٤٢ارات العربیة المتحدة ، العدد والقانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الشارقة ، الإم        

   ٠م ٢٠١٠إبریل 

حاني ، الطبیعة القانونیة للحق في الصورة الشخصیة وحمایتھ فھید محسن الدی /د] ١٥[

ایف     ة ن ة ، جامع ات الأمنی ة للدراس ة العربی ویتي ، المجل انون الك ي الق ة ف المدنی

   ٠م٢٠١٢ ، نوفمبر ٥٦ العدد ٢٨العربیة للعلوم الأمنیة ، المجلد 

ات  كامل حامد السعید ، الصوت والصورة ودورھما في الإثبات ، مجل    / د] ١٦[  -ة دراس

د               ة ، المجل ة الأردنی ي ، الجامع ث العلم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، عمادة البح

   ٠م ١٩٩١ العدد الثالث ، عام ١٨

ة     / د] ١٧[ ن الناحی صورة م ي ال ق ف ة الح اق حمای احي ، نط زال المی د االله ن ل عب كام

ة وا    وم القانونی ة العل ة ، مجل ة مقارن ة ، دراس وعیة والإجرائی سیاسیة ، الموض ل

،  ، المجلد السادس ، العدد الثانيالجمعیة العلمیة للبحوث والدراسات الاستراتیجیة

   ٠م ٢٠١٦عام 

ة          / د] ١٨[ ة ، مجل صورة ، دراسة مقارن ي ال ق ف ة للح ة الجنائی مجادي نعیمة ، الحمای

د    ة محم سیاسیة ، جامع وم ال وق والعل ة الحق ة ، كلی وث القانونی ات والبح الدراس

   ٠م٢٠١٧المسیلة ، دولة الجزائر ، العدد السابع ، عام بوضیاف ب



 

 

 

 

 

 ٦٤٣

ات    / أ] ١٩[ ة الدراس بن حیدة محمد ، الحمایة القانونیة لحق الإنسان في صورتھ ، مجل

ة    ة ، دول دمات التعلیمی شارات والخ وث والاست صیرة للبح ز الب ة ، مرك القانونی

   ٠م ٢٠١١ ، اغسطس عام ١٢الجزائر، العدد 

 ابراھیم مفتاح ، تجریم التعدي علي المحادثات الشخصیة ، دراسة محمد رشاد / د] ٢٠[

ارات      ة الإم مقارنة ، مركز بحوث الشرطة ، القیادة العامة لشرطة الشارقة ، دول

   ٠م ٢٠١٥ ، ینایر ٩٦ العدد ٢٥العربیة المتحدة ، المجلد 

انو      / د] ٢١[ ة الق صورة ، مجل ي ال ق ف ة للح ة الجنائی وركي ، الحمای صطفي الف ن م

دد   رب ، الع ة المغ سن الأول ، دول ة الح ة ، جامع ال الدولی وفمبر ٢٦والأعم  ، ن

   ٠م٢٠١٩عام 

ي         / د] ٢٢[ اة الخاصة، دراسة ف ي الحی ق ف انوني للح ام الق دین الناصري، النظ ور ال ن

ة         دد التاسع، طبع انون، الع ضوء التشریع المغربي والمقارن، مجلة الفقـــھ والق

   ٠م٢٠١٣یولیو 

وفل علي عبد االله الصفو ، دور أجھزة المراقبة الحدیثة في الإثبات الجنائي ،         ن/ د] ٢٣[

ارس         شر ، م مجلة الفقھ والقانون ، الناشر صلاح الدین دكداك ، العدد السابع ع

   ٠م ٢٠١٤

یاسین الكعیوش ، العناصر التكوینیة لجریمة انتھاك الحق في الصورة ، مجلھ      / د] ٢٤[

  ٠م ٢٠١٩ ، ینایر ٧٦دین دكداك ، العدد الفقھ والقانون ، صلاح ال

امیرات        / د] ٢٥[ ة بك ة والخاص اكن العام ة الأم زة، مراقب ف حم شیخ یوس ف ال یوس

ة    صوصیة، مجل ي الخ ق ف ي الح ا عل ا وتأثیرھ شروعیتھا وإیجابیاتھ دیو، م الفی

دد           ة، الع ة، وزارة الداخلی د الأمنی ك فھ ة المل ، شعبان  ]٧٣[البحوث الأمنیة، كلی

   ٠م ٢٠١٩ إبریل -ھـــ ١٤٤٠
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